
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2024 -  2023الجامعية:السنة  

  

ة  الاس واللق  ة العل ت فة   ال   ال
ان فة ع ل عل العالي   م ب اذ ال ً   أس   ا رئ

اء  ار ز اذ   ق اض ق "أ"  أس فً   م   ام

ة  اد ه اذ   الع اع أس ً   "ب" م اق   ا م

اح    ورقلة –جامعة قاص م

ة اس م ال ق والعل ق ة ال   كل

ق  ق   ق ال

  

  
  

ان    ع
  

                    
ة  لم ات ل ل ال ال مة لاس اس مق ي هادة ال   أكاد

ة  اس م ال ق والعل ق ان: ال   ال

ة:  ع ق ال ق   ال

اد. :ال ن العام الاق   القان

  

  العام   الإقصاء من المشاركةفي تفویضات المرفق 
 

ادإ الع اف :إاتال   :ش
ا- ار ز ة                                                                            أ/ق   ادر زه
قةاز-    شف

  ي  -

اء  ة  أع ةل اق  ال



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 وتقدير شكر 
ح   ان ال ح    الله ال

ح ... ( ان ال ح   ) ال  رب العال ال

ق الله الع    ص

ل شئال  رب العال ،ال را أجلأ الله إني أسأل   جعل ل ل ق را وجعل ل ق

ا الله صلى على   ق ا و زدنا ولات م ا ولات ادت الله اع ش نع وح ع

ه الامة   ر ه ه  و ال ن ل الله وعلى أهله وص ة على الأمة م رس ازاح اله والغ

ا ل   . وسل ت

ا ع الا ي  إلا ك ق ارات ال و ال ى ع أس اذ أن ن  رالفاضل  الأس   ال

ح ا م ن مه ل ا ق ا" ل ار ز ه ورشاد.  "ق ج   وت

م  ق ا ن ا ك م ل ل م ق ا  ل ال ل از ه ام إن ع لإت ائح م ق أو ن

ة الال  ة ه اق ا  ل ل ي تف ة ال ال للأسات م  ق ا ن   ة. 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 الإهداء 
ن)  م ِ له وال ل ورس ا ف الله ع ل   قال تعال:( قل إع

اع ..  هارالا ال ك ولا ل إلا    إلهي لا الل

ك..  غف ة إلا ك..ولات الأخ ات إلاب   ولا ت الل

ؤ الله جل جلاله  ة إلاب   ولات ال

ة  الى م بلغ  ح ي ال ح الامة الى ن سالةوأدىالأمانةون   ال

ه وسل نا م صلى الله وعل ر العال س   ون

دوس الله أم  ات الف ه في أعلى ال ه الله  ح ا ي   الى وال

ة أم  العاف ه  ا الله عل ه م ه وصغ ادالعائلة  ل أف   الى 

ة الأفاضل.  فة أسات ع ل م مه  العل ال   والى 

  

ةإدر    زه

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الإهداء 
  أهدي هذا العمل المتواضع إلى منبع الحب و الحنان . 

  "أمي" الغالية حفظها الله .

  إلى سندي في الحياة ،" أبي" العزيز أطال الله في عمره. 

  الفردوس الأعلى . "جدتي" أسكنها الله   الروح   إلى فقيدة القلب و 

     إلى زينة حياتي و بهجتها، إلى ابتسامة صنعت بداخلي أما يملأها الأمل 

  أكبادي:"مصعب "، "زيد "، و قرة العين "أماني ".    إلى شوقي وحنيني إليكم أولادي

     مؤنسي و رفيق دربي" زوجي" العزيز تعبيرا   إليك أنت

  مني لك عن خالص شكري.

  إلى من تقاسمت معهم حلو الحياة و مرها إلى إخوتي و أخواتي : 

  و اخص بالذكر "كريمة "أحاطها الله بحفظة . 

  كل من ساعدني على إنجاز هذا العمل   إلى

   ليكون أثر طيبا لي من بعيد أو من قريب أهدي هذه

  "الثمرة " 

  

قة  ا شف   ز



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 الإهداء 
ل شيء  ل  ان الى الله ق جه وع سل غي ل ا ي  ال  

ة   إخفاقات مل ة  ان رحلة مل ان رحلة شاقة  لة  ان رحلة  م قال انا لها نالها، 
ها ها ونل ي فعل ا ولا ال سهلا ل ل ق اة، ل  ال ا ه دي ال احات وه  .ال

جل   "ابي" ا ال ا، انا له ه ف له اس ، الى الع ال اح ان لي ع ال ن  ا خ ع
ني، الى   ي وح ه في تع ار ال اس عل قار، الى ال ة وال اله لله الله  ة الى م  اب

ا   ن ة ال ا العال الى ج ر ه ق ه  ي ال اح ه اثقالي، الى ع وح ف ال اضع عل ال
ة  ."ابي الغالي" والاخ

ة م   ي الأولى والأب ع الله داع تي  ، وق اه م، ملاكي ال ة ت الق ل ج الى م ت
ي   ا معل ي دائ اتها ت اس ل دع ي  عي دون ملل، الى ال ال ني  دها  كان وج

احلي   "امي" الأولى، ، اه م لاك ل  از ال ل ا الإن ي، اه ه ي ومله وم
لى ث  اء لل ل وال لها، فالف ازاتي  ي   وان ائ ال  تع فاح لأجلي، وع ل

لة ها انا   ه ال فا  ف ا معا درا ل  م اق، م ر في دري ال خ س لي  لي ال
ا وشهادة حف الله ورعاك م عل ة" اه ال  ."امي الغال

ا ل ما في وسعها م اجل ل  ة" الى م ب تي ال  ." ج

قاء ع ال ة  ائي" الى م أعادوا لي ال ي واق ل ال "عائل م ل ج  .أق

لاتي ا "الى زم قة ز ي" و  "شف ة ادر اضع  "زه ل ال ا الع از ه ني ان ، م شار
ل ال  اح ل ج ف وال ة وال ة ل دوام ال   م

  ي  
 



 

 

  

ات  ة ال   قائ

ة ج. ر. ج. ج:  ائ رة ال ه ة لل س ة ال   ال

  ة. ــــــــــــــــــــــ ــــصفص: 

ة والادارة. ق. إ. م. إ: ن اءات ال ن الاج   قان

ة ة الى صف   . ص ص:صف

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:رق

  د ــــــــــــــــــــع: الع
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مة:    مق

مع   لائ  وم ة  م الع اف  لل ة  دود م ذو  ت  ق  ت الى  ة  ائ ال ولة  ال عى  ت

ق م   ، فان اد ال الاق الات خاصة ال ى ال لاد في ش ها ال ه ي ت رات ال ال  ال

ها م  ة م اد اف خاصة الاق ال اش ل م  ال ال غ  الى  العام  ف  لل اش  ال

ها ، م ب ا ال ة أسال ل ه ي ع دا     خلال ت ي تع عق ات العام وال ب تف أسل

خل   ت عى  اس د، وه ما  العق اقي  ام  إب اءات  إج لف ع  ت اءات  إج امها  إب ل  ي إدارة 

فادة م  تفق في الاس ان ح ال مي وض ف الع ة على ال ا فاء ال ها لإ ع ل ال

ن   مي، وق  الع ف  ال ت س  ي  ال اد  ال ا مع  اش ت ل م وم  ماتها  خ

واضح ل  ة  م لأول  ب  الأسل ا  ه على  ع  ئاسي     ال ال م  س ال عل   247-15في  ال

  ، امه إلى ال ح أح ض ان وت ف العام وأحال في ب ات ال ة وتف م فقات الع ب ال

رق   ف  ال م  س ال ا  ه على  اء  ب ر  علقة   199-18ف ال ام  الأح في  ل  ف ال 

ادة  م وح ن ال س ا ال ف وفقا له ال ق  ه، و ة نهاي فه إلى غا ع أ ب ، ب ف ال

إلى    2 دة  م ة  ل ة،  م الع ات  ل لل عة  ا ال ة  اد ال غ  هام  ال ع  ل  ت ه  ه  م

ادة   ال م في  س ال ده ذات  له، وال ح ض  ف أو   4ال ا عام  ا مع ن ش أن  ه في  م

ضة  ف ة ال ل م ب ال ة ت ج اتفاق ف  ا ال ن ه ، و ائ ن ال خاصا خاضعا للقان

ع في   د ال ض له، وق ح ف ن إما    8وال ة، ح ت ه الاتفاق ام ه ق إب م  س م ذات ال

ل   ام م اد إب ام م ار اح اضي، ل في إ اء على ال ة وما ب اف ل على ال اء على ال ب

ادة   ها في ال ص عل د وال ه العق ئاسي    5ه م ال س ه    247-15م ال وه ما ن عل

ادة   ادة    209ال ال ف في  ال م  س جه في ال ا ال م، وتأك ه س ه ع    11م ذات ال م

ف العام. ة تف ال ة في اتفاق اف ل على ال ف م ال ها ع اله ي   ح

عادها  وا  ، العق اف  أ د  ع ل ما  عا  ن ة  معق العام  ف  ال تف  ة  اتفاق ام  إب اءات  إج وتع 

أخ  له م جهة وم جهة  ض  ف وال ضة  ف ال ة  ل ال ب  ئ علاقة  ت ا، ح  أ دة  ع م

ل   امها  إب ة  اس عاد  الأ ه  ه اعاة  م م  ل ا   ، فع وال له  ض  ف ال ب  علاقة  ئ  ت
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م  فع  ال ح  ي  ل  و العام  ال  ال ها  ف ا  العامة  ة  ل ال ع  ال و ف  ال ن 

ة خاصة  ا ع ع ال لها  أول  ا  ل  ، سل ل  ض  ف ال مي  الع ف  ال مات  فادة م خ الاس

أن  شأنه  م  ما  ل  م  ها  اي وح ها  ان ص إلى  عى  ف ة  م الع فقات  ال مع  فعل  ا  اما  ت

ام  اح ورة  على ض ع  ال ن  على  فعلاوة  العام،  ال  وال مي  الع ف  ال على  ا  سل ع  ي

ل م  ح ل ي أن  ق ا الأم  ة وه اف اواة وم ة وم ف العام م شفاف ة ال ام اتفاق اد إب م

أو   تق  أو  اء  إق دون  ضه  ع م  ق ال م  ضة  ف ال ة  ل ال دها  ت ي  ال و  ال ه  ف ت  ف ت

اء م  اء الإق ى إج ة، إلا أنه ت م ات الع ل ل إلى ال ص ة ال ف  ع ها وه ما  قلة م ع

ل  ال ا  ه في  ة  ار ال م  عامل  ال أح  مان  أو ح ع  م ي  ق ال  ة  اف ال على  ل  ال

ان م  ع ي  اواة ال ة وال اف ادئي ال ث على م مي ق ي ف الع اد س ال ا على م حفا

ة. ام الاتفاق اء إب ات أث        الأساس

ن  ضة،  ف ال ة  ل ال ب  ة  ت لة  وس اء  الإق اء  إج ل  ي أن  فاد  ل ع  ال م  ا  وسع

حالات  إلى  ها  فق ه  ف ة  ف ال عامل  ال ي  تق أن  ت  ف ت في حال  للإدارة  ح  ت ي  ال حالاته 

ة  ل ال ر م  ج مق ها  اء ف ي الإق ن وحالات  القان ة  ق أ  تلقائي  اء  ها الإق ف ن 

في  اء  الإق ا  ه ع  ة  ت ال الآثار  د  ح ا  ا،  ق م ن  ى  وم ا  نهائ ن  ى  وم ضة،  ف ال

 . ال   ال

ن م       ل  ا  فإن قة  ا ال راسات  ال و  ث  ال ي م  للع ا  تف ع  و  ا  ار  ا في  و 

ال  خلالها ف ض  ما  ع اع ض اتل اء م تف ق   لإق نا دراسة ت اوج مي ان ف الع ال

ة في  ار اء م ال ة .  للاق م فقات الع   1ال

ي   ال اءات  الاج أه  م  العام  ف  ال ات  تف في  ة  ار ال م  اء  الإق اء  إج ة  أه ز  ت

الات  ال ار  إق م  غ  ما  تق حق  ،وال  ها  ت على  ائ  ال ع  ال ها  عل ص  ح

ة م أجل   ة و ال ع اس ت ة م ف العام في ع ات ال ة في تف ار اء م ال الإق

 
الاقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ، مذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة الماستر في   فريد ، غربي1

 .2019/2020قالمة ،  1945ماي 8القانون ، جامعة 
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م   العام  ف  ال تف  د  للعق العامة  اد  م ةت  اف اءات   ال الإج ة  وشفاف اواة  ال و 

عل العارض  ع  ج الى  ة  م الع ات  ل ال ل  وص ة  ف    ىح م  ت  ،دون  اء  س ح 

ضة.  ف ة ال ل  ال

ات  و      ة في تف ار اء م ال الإق علقة  ام ال ف على الأح ق راسة الى ال ه ال ف ه ته

ة  اتفاق ام  إب ال  م في  اء  الإج ا  ه ي  ت وراء  م  ع  ال خها  ت ي  ال ة  والغا مي  الع ف  ال

 . ف ات ال   تف

ي   ة ال ة ال م اف الع ال علقة  ل و ال فع ارة ال ان ال ا وفقا للق ود دراس و ت ح

ب   ها  ف عامل  ال ن ن  القان اص  و  ا ال   أش العام  ص  ن  القان اص  اش أح  أو  ولة  في  ال

مي .   ف الع ات ال ة في تف ار اء م ال ة الإق ل ار ع   إ

اب        ة اس ع لع ض ا ال ا ه اول ت ها  و  ة    م ع ض اب م ة  أخ  أس ةأما    ذات ات   فال

مي  في   الع ف  ال ات  تف ات  اتفاق ام  إب اءات  إج علقة  ال ان  ال فة  مع في  ة  غ ال

ل  ي  ال اء  الاق اءات  الى اج الإضافة  ة  وال ة  ن القان ة  اح ال م  بها  ة  ال وف  وال

ا.  ي مة ل   ت معل

ة أما        ع ض ف  أجل  فال ات ال ة في تف ار اء م ال فة م تأث الاق مع

اه في   مي ولى أ م  أن  ف الع ات ال ة تف ام اتفاق اءات إب العام على اج

ات.  ه الاتفاق ام ه ة إب اس اد  مي وال م الف ف الع اد س ال فا على م   ال

ف   ات ال ة في تف ار اء م ال اع الإق ائ في ض ق ع ال إلى أ م وف ال

  ؟ العام

لي ، ل ه ال ل م ال ا  ه ع إن ض ان ال ع ج ة  صفي ،    و م أجل الإحا و ال

لي   ل ال هج  ة فال وال ة  ن القان ص  ال ن  وم ع  ض ال دات  مف ل  ل ت أجل  م   ، 

ع   ض ال علقة  علقة ال ال مات  عل ال ع  ل ق  ال صف  لل ن  صفي  ال هج  ال ا  ب  ،

ائج. اب وال ع ور ب الاس ض     ال
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ة      ار   علىو للاجا ل الاول للإ ا الف ، خ ل ا ال الى ف وحة ق ة ال ال الإش

ال   ، اه في م اول ال ت العام  ف  ال ات  ة في تف ار ال اء م  ي للإق فاه ال

اع   أن اني  ال ال  العام،  ف  ال ات  تف في  ة  ار ال م  اء  الاق م  مفه ال  أالاول  وأش

اني   ل ال اء، أما الف ر  الاق ة    ف ن ام القان ل الاح ةح ة في    و ال ار اء م ال للإق

ف العام، وال   ات ال ،    تتف اد عامل الاق اء ال ة اق ف ، ال الأول  م

ف العام.  ات ال ة في تف ار اء م ال ة ع الاق ت اني الأثار ال   وال ال

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ل الأول    الف
اء م   ي للإق فاه ار ال الإ

ف العام  ات ال ة في تف ار   ال
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في   وخاصة  ة  عاق ال ,واتفاقات  الادارة  د  العق ام  لإب ف  اه  ة  عاق ال ة  ل ال تع 

ام   اح ام  الال ها  وعل معها  عاق  ال عامل  ال ف  ال اه  ات مي  الع ف  ال ات  تف د  العق

ل   ال مي  ف الع ال ات  د تف ام العق إب ة  ل ي ت ع ال اد العامة  ال ل  وت الع

ة   أ شفاف ي و م عاق عامل ال اواة ب ال أ ال ة وم م ات الع ل ل ال ص ة ال أ ح في م

ي   عاق ال ب  ة  اف ال أ  م و  اءات  غة ، الإج العام  اف  ال ف  ال ب  أسل ح ض 

ئاسي   م ال س ة في ال ف ا247-15ص ات ال ف ة وال م فقات الع عل ال لعام م  ال

اد م   ف رق  1, 210الى  207خلال ال م ال س ج ال ا  ه نهائ ال   199- 18وت ت

ادة اءاته م خلال ال ف وج ات و ال ف ضح  ه 022ي   . م

ع   ل ل ف ة م ار ة و ح ال اف ة ال مي هي ح ف الع ات ال و الاصل في تف

ال   ا  ه ةلان  عاق ال ة  ل ال ف  م  دة  ال و  ش ه  ف اف  ت ي  ال عامل  ال

ات ن أنه ان و ال ع الق ج لاقه، م خلال ال ه على إ الأخ ض على الإدارة   لا   لا تف

ع  في  مي،  الع ف  ال ات  تف في  ة  ار ال م  عه  م و  عامل  ال اء  إق ة  عاق ال

الات    . ال

ام   ال ة  ا ف,الى ح ته ي  ال ة  ه ال ام  أه الأح أح  اء  ة الإق ف ت  ا ت م ه

ني   ا لالقان ال  أش ع  ج م  مي  الع ف  ال ات  ف ادلإل والف ال  ال    ح ال ة  ا ح الي  ال و

ف ال مات  خ ت  ا  المشرع    العام تبنى  هذا  لكل  وتجسيدا  سيرها  حسن  وضمان  العام 

ف العام الجزائري ات ال اء تف اء الإق   . إج

ادة ال ب  ة  م الع فقات  ال ص  فعل  ا  ف رق  473  ك ال م  س ال - 18م 

في    199 ه  عل ص  ال ام  الأح نف  ت  إلى  امه  أح ص  وأحال  أعلاه,  ر  ال

 
المتعلق بالتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  247/ 15من المرسوم الرئاسي  210/ 207/208/209راجع المواد  -1

  20/09/2015الصادر في 50ج رع  16/09/2015المؤرخ في 
الموافق  1439ذي القعدة 20المتضمن تفويض المرفق العام مؤرخ في  18/199من المرسوم التنفيدي 02راجع المادة  -2

  . 05/08/2018,صادر بتاريخ  48ج ر ج ,ع 02/08/2018
الصادر   48المتضمن التفويض المرفق العام ج ر ع  02/08/2018المؤرخ في 18/199من المرسوم الرئاسي  47راجع المادة - 3

  نفس المرجع السابق  05/08/2018
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ادة  ئاسي رق175ال ال م  س ال في  247-15م  ة  ار ال م  اء  الإق اصة  ال و  رأعلاه  ال

ف العام.   ات ال ة و تف م فقات الع   ال

م     اء  الإق اءات  الإج نف  تع  العام  ف  ال ات  تف في  ة  ار ال م  اء  والإق

عامل  ال على  ت  ي  ل اءاتها  إج و  اعه  وأن حالاته  ا  و ة  م الع فقات  ال في  ة  ار ال

ي  اد ال ة  الاق م فقات الع عامل ا  على ع ال ل ال ي م خلال  لإت اد الأج ق

فه  ل على تع ل ال  رج في م اء  الأول ال ي م الإق ج إلى مفه م نع ما تق

ره. اعه وص ه أن اول ف اني ال ي ه وم ال ا     و أس

ف العام ات ال ة في تف ار اء م ال م الاق   ال الاول: مفه
ا م  ال ع مفه راسة  ال ي  مي  لإتق الع ف  ال ات  تف ة في  ار ال اء م  ق

ة    م فقات  الع ان ال هة في ق ات ال ل ع م ه ع  فه ون ق الى تع م خلاله ن

ه.  ا ف م أس ع ها ن   ع

ابهة  ات ال ل ع ال ه ع  اء وت ل الاول: تع الاق   ال
ي خ لها   اءات ال ف العام م أك الإج ات ال ة في وتف ار اء م ال ع الإق

عامل   ال ب  ة  ن القان اك  ال تغ  في  أث   له  ا  ل ا  اما  اه ائ  ال ع  ال

ادي الأكفاء و  عامل الاق ال ار  ة في اخ عاق ال ة  ل ال ه على  ل وأث ال ادي  الاق

اب.  الإ ات وذل  ل ل ال ص ة ال ة و ح اف أ ال ق م   ت

اع   اول ق ي ت ص ال ع م خلال ال ض ا ال ع به ام ال لى اه اء في و امه س ه أح

في  أو  العام  ف  ال ات  وتف ة  م الع فقات  ال اصة  ال ان  ي   الق ال ة  ال ص  ال

ة في   م فقات الع ال ال اء في م اء الإق ة على إج ها،ح ت ال لأول م ت الإحالة إل

م رق   س 2362-10ال
ادة, ئاسي  52(راجع ال م ال س ه ال ه)وث ا 247- 15م ر أعلاه ب ال

 
المتعلق بالتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام المؤرخ في  15/247من المرسوم الرئاسي  75راجع المواد  -1

  20/09/2015الصادر في 50ج رع  16/09/2015
المتضمن قانون الصفقات العمومية  ج  2010أكتوبر 07المؤرخ المؤرخ في 10/360من المرسوم الرئاسي رقم 52راجع المادة -2

المتضمن تعديل   2012يناير  18المؤرخ في  23-12المعدلة بالمرسوم الرئاسي  15ص2010أكتوبر 07المؤرخة في  58ر رقم 
 12ص2012يناير 26في 04أكتوبر والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية ج ر رفم07المؤرخ في 10/236وتمم المرسوم الرئاسي 

  ' يقصى بشكل مؤقت أونهائي من المشاركةفي الصفقات العمومية....................."
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ف ال م  س ال العام  ف  ال ات  تف ص  ه  عل ،و 199- 18ن  أعلاه  ر  ال

ة   ة س ال ادر ع وز ال ار ال اءاته الق اته وج ف م رق  2011ك س ل ال  أعلاه236-10في 

ارخ   ز ب ادر م ذات ال ال ار  الق ارخ    2015/ 19/12ث  م 2015/ 19/12ب س ل ال في 

ة   247- 15 م فقات الع ة في ال ار اء  م ال ات الإق ف   1د 

ع الأول:تع اء الإ الف   ق

اول  ات أدناه  س ا في الفق اوفقه ع لاحاوت اء لغة ث إص   . تعار الإق

اء لغةعأولا: ت    الإق

, ى  أق ر  اس م اء  الإق لح  م عاد  أع  الإ ى  ف مع ال م  ائه  الإق ل    قام  نق

ه.  اع ى  ع   2قاصاه 

لاحي اءالاص فالإق ا:تع   :ثان

ف ا  ة  لإع ل أنه الع لاحا  اء اص ي ي بهاق ال ة  اع ه  لأا  ته  الاج ال اد وخاصة  ف

أك  ع  م في  ما  اعة  ا  ج دن قة  اء  الإق لا  اب   ،م ال في  اء  الإق اه  م د  ع ات

اد اعي و الاق اسي و الاج   . 3ال

ة  ن ه القان ع اء و عي للإق ع ال ا: ال   ثال

ه ت   ت  ر ال م ع ال اء م خلال ت ع لإق ف على تع ال ق اول ال س

ة  م فقات الع ال عل    . ال

اء   )أ عي للإق ع ال   ال

ة ه رات ت  ت ائ شه ال ة  م فقات الع م أن ت ال اء  م الام    معل ا اب ،وه

في  67-90 رخ  ان  17ال م   1967ج س ال ور  ص ة   غا الى  فقات  ال ب  عل  ال و 

 
يحدد كيفيات الاقصاء من المشاركة في الصفقات   16/03/2015الموافق 1437جمادي الثانية عام07القرار الوزاري المؤرخ  -1

  19/12/2015الصادر بتاريخ  17العمومية ج ر ع 
عنوان 10:00الساعة2024-03-14معجم عربي عربي ،أطلع عليه بتاريخ - معجم المعاني الجامع -2

 wwwalmaamg.comالالكتروني
 google.com/search .عنوان 2016-06-14صفحة الموقع الاجتماعي ادبتيا انو بكومار ترجمةبثينةالابراهيم  -3
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ئاسي ة  250-02ال ل ج في  رخ  أن    2002ال دون  ة  م الع فقات  ال ت  ال 

اء وحالاته.  م الإق ع إلى مفه   ال

ئاسي   م ال س ور ال ة ص ر أعلاه ح ن  236-10إلى غا ل و ال و ال ع ال

ادة   ال في  ه  ع52عل ادر  ال زار  ال ار  الق ج  ه  ف ل  ف ال ز  أعلاه,ت  ة    ال ال ال

ارخ ة.    28/03/2011ب م فقات الع ة في ال ار اء م ال ات الإق ف د    ال

ئاسي  م ال س ه ال ادة 247-15ث ث اءاته  75أعلاه في ال اته وج ف ل في  وف

ة ال ز ال ادر ع ال زار ال ار ال   . الق

ارخ   ف 2015د19ب ات ال ص تف ه  ا ن عل ر أعلاه ب و ال

ف رق م ال س مي ال ادة 199-18الع ها أعلاه. 47أعلاه ب ال ار ال ه وال   م

اء   ) ب ة للإق ن عة القان   ال

 ، اد عامل الاق قع على ال اء ي دوجة فه م جهة ج عة م اء أنه ذو    ي الإق

ال العام. ة العامة و ال ل ة ال ا لة ل ة وس   وم جهة ثان

عاق   عامل ال ة ض ال عاق ة ال ل ها ال ة ت نه عق ة ت في  ائ ال ه  ع ف

وف   اته،  تعه و  اماته  ال أخل  اءاتال  ان   إج ض على  خلاله  م  ص  ت نا  قان دة  م

ة  عاق ال ة  ل ال ة  اق م ت  ا  ،و ة  م الع فقة  ال و  العام  ف  ال ات  تف وسلامة 

ادي  عامل الاق اقي ال ة ل لة ردع ا وس اأ   . 1فه به

ف العام ات ال اء تف ة لإج ا لة ح ع م جان أخ وس ة    وه  م فقات الع و ال

ة   اح ء ال ف عه غ  ح ل ةم أن ت عله    الأخلاق ا  ة م ق ة،و ال ه ة و ال ال ا ال  الأداة ،و

، اد  ال ت  أجل  م  ة  عاق ال ة  ل ال له  ع ت ي  ال ات   الفعالة  تف ها  عل م  تق ي  ال

الع  اف  ال على  ة  اف ال و  لعام  ال  ال ة  ا ح ها  أه م  ة  م الع فقات  ال و  العام  ف  ال

 
عبد النبي النظام القانوني لاقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية دراسة تحليلة غلى ضوء المرسوم   عديلة محمد بوصوار -1

  .591ص 2022مخبر القانزن والتنمية جامعة بشار  03العدد  15مجلة حقوقية مجلد   15/247الرئاسي 
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ها، س الافعال    وح  م  ها  ورقاب ة  عاق ال الإتفاقات  و  الادارة  د  العق ام  لإب الازم  ب  ت ع 

ة لها.  اف   1ال

ع الفقهي للإ  عا:ال   اءقرا

فات دت تع ن الإدار    لق تع ا علىفقهاء القان فق اء ل ي ح    للإق ع    لهتع م اك  الا ه

ها:  ج عل فات نع   تع

د  ف العام، وعق د تف ال ة في عق ار اد م ال عاه الاق مان ال اء ه ح * الإق

ي   في  اء،  ج ع  نا  قان ها  عل ص  ال اء  الإق الات  ال إح  اف  ل ة  م الع صفقات 

ال  فا على ال ة و ال ا ة العامة م أجل ال ل ازات ال ا لها م إم ه ل ضة ت ف ة ال ل ال

الح  م على  فا  ال و  فع  ال على  ل  ه ،وت العام  اف  م ت  ش  ت و  وال  العام 

 .   2ال

ح ر في حقه   ال ص اء  الع اء صاح  فقات   *إق ال ائ  ج م  ة  ه ج ا لارت ة  ن

تعل  العام  ف  أ صفقة وتف م في  ة  ار ال م  ع  , العام  ف  ال ات  وتف ة  م الع

أ    عي أومع خ ال  اب  ة لارت ه وذل ن قع عل اء ي ع ج ها الإدارة، وال  ع

قة مع الإدارة. ا ه ال   3في تعاق

عامل   مان ال ل في ح اء ي اء ه ج ل على أن الإق ق ن ا ف ال م خلال تع

و  ة  م الع فقات  ال في  ة  ار ال م  اد  لأح   الاق ه  ا إرت ة  ن العام  ف  ال ات  تف

أ  ت  ي  ال و  ن  القان في  ها  عل ص  ال ة   الأفعال  م الع ات  ل ال الى  ل  ص ال ة  ح

اواة   ال و  ة  اف ال أ  ات   ب ,وم تف ة  ،أواتفاق ة  م الع فقات  ال ام  إب ة  اس عامل  ال

مي.  ف الع   ال

 
,مجلة المنار للبحوث وللدراسات القانونية 2017ستمبر 2عتيق حبيبة ,أهم المبادئ المؤطرة لعملية اختيار المتعامل المتعاقد , ع -1

  114أبو بكر بلقايد تلمسان ,ص
  5عبد الغني حسونة الكاهنة زواوي , الاحكام القانونية و الجزائية لجريمة اختلاس المال العام ,مجلة الاجتهادالقضائي ع -2

  215الجزائرص 2009ستمبر
الإبرام ،التنفيذ في ضوء أحكام المجلس الدولة وفقا الأحكام قانون  –عبد العزيز عبد المنعم خليفة ،الأسس العمة للعقود الإدارية -3

  .157،ص2004المناقصات و المزايدات ،منشأة المعارف ، الإسكندرية مصر 
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مان   ع و ح ي  ق ة  عاق ة ال ل ره ال ار إدار ت ع ق اء  ل أن الإق و الق

عامل  ادإم مي  أو ق ف الع ات ل ة في تف ار م لل ق هة   أك م ال ه ال ي تعل ع ال

دة   م أوغ  دة  م ة  ل إما  ذل  ن  و ت ،الإدارة  اف ت حال  في  أونهائي  ق  م ل  أ 

رة  ق الات ال ة العامة إح ال ل ق ال نا ت ال العام.  قان   1و حفا على ال

اني  ع ال اء ال :الف ات  هه باا  الإق ل   م ال

ة  اف ل الى ال خ عاه م ال عامل ال مان ال اء ه ح ار  ، الاق ام واخ حلة الاب ن في م

ض له.  ف عاق أ ال عامل ال   ال

اء والإ ق ب الإق عادأولا الف   س

فإه   اج أو ح له في    خ ع دخ د و الاتفاقات الادارة  ة في العق ار عاه م ال ال

ة ال أوال ة  ه ال رات  الق ت  اب  لاس ة  اف ال ال  شحل  م ه   ،   ل ت ع  اء  إج ن  و

ة للعارض اد ةأوال هلات ال وض  نق ال حلة تق الع اء م ضة أث ف ة ال ل   .ال

و   ال دف  في  دة  ال ق  ال و  ار  الاخ عاي  ل ض  الع ة  ا اس م  ع ي  ع ا  ه

ادة  ة ح ال اف ة الى ال ع ال اص  ئاسي رق78ال م ال س   أعلاه.2  15/247م ال

عاد الاس حلة   ففي  عاده في م اس ي  ها  ع ة و اف ال عاق  ال عامل  ال ل  خ ب ه  ف ح  إدن 

ة . اف ضها ال اب تف ة للإس ان   ال

ة م اف ل في ال خ ض له م ح ال ف مان ال ي ح ق اء  االاق ة ب ا  . 3ال

ا  ع لا :ثان اء و ال    ب الاق

ائ  ال ن  عاق ،ح تق عاه ال ي ت لل اء م خلال الأفعال ال ع ع الإق لف ال

ادة   ها في ال ائ أشار ال ع ال اد و ال ئاسي    89الف م ال س ة الأولى م ال -15في الفق

ر في أعلاه  247   ال

 
مجلة 247-15فوزية هاشمي النظام القانوني الإقصاء المشاركة في مجال الصفقات العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي-02- 1

  .862.ص 2021جامعة سعيدة اجزائر 01ع 08الدراسات الحقوقية مجلد
  15/247من المرسوم الرئاسي رقم78راجع  -2
  592عديلة محمد بوصوار عبد النبي مرجع سابق.ص-3
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ام الام   أح ع ورد ض  ال لح  ادة    31-96م ال ت  ي  ال ن  قان (راجع    621ال 

ادة ن 62اال   .   1997)قان

ا ،في اء الإدار ال إقل ع أمام الق ل ال ق ق  ر م ل مق ع في ش ار ال ر ق  و

ه  ع ف ال ز  ار الإدار و  الق ائ  ع خ ل ج ال  ر نهائي  ح مق ه  حالة تأك

ا. ائ   ق

ة. عاق ة ال ل رها ال ي ت اهة ال ال ح  ا  في ال ه ق ب ل الف   و

مان  اء و ال ا: ال ب الاق   ثال

اف إح        د ت ف العام ، ات ال ة في تف ار ة م ال ات مع ع ف مان ه م ال

عي أو مع   ان ،ش  اء  ي س ع م ال ائ و ع ال ها ال ي ن عل الات ال ال

عاق مع الادارة.  وض ال ع م  ق ع  2م ال مان ن   ال

ف  -    ات ال اءات تف ل في اج عي أو مع م دخ ع ش  ائي ه م مان ج ال

ني.  اء  ال الى ال القان ل ال   العام على س

ات  -    ة في تف ار ة م ال ات مع ع ف ن  ره القان ق مان  قائي ه ح مان ال ال

ة العامة.  ل ة ال ا مي م أجل ح ف الع   ال
  

اب اني:أس ل ال ف العام  ال ات ال ة في تف ار اء م ال   ودوافع الاق

ف   ات ال ال تف ها في م اع ة وأرسى ق اف ة ال ة ح ائ ف ع ال ى ال لق ت

عامل  ال ل  ة ل اف ال ار  ل غ ة ودخ ار ال ة  ح  ا ما  ة وه م فقات الع العام وال

ة العامة .  ل ازات ال ام ن العام , اص القان ع أش ادي ,و ات   الاق

م   معها،  عاق  ال ار  اخ في  ضة  ف ال ة  ل ال ة  ,وح العام  فع  ال ق  ت الى  ن  ف يه

ئاسي   ال م  س ال العام  247- 15خلال  ف  ال وتف  ة  م الع فقات  ال ال  عل   ال
 

يتاريخ 85ج ر ع30/12/1996المؤرخ في 1997المتضمن قانون المالية سنة 31-96من أحكام الامر 62راجع المادة -1
  سنوات كل سخص حكم عليه بمقرر قضائي يثبت تورطه في الغش الجبائي" 10."يمنع من المشاركة لمدة 31/12/1996

سفيان حمزاوي فاتح مايدي حالات الاقصاء من الصفقات العمومية مذكرة متممة لنيل شهادة ماستر تخصص القانون الاداري قسم   2
 17ص2021/2022الساسية جامعة العربي التبسي تبسة السنةالجامعية  الحقوق و العلوم
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رق ف  ال م  س ة   199-18وال دع ي  ت ع   ا  وه العام  ف  ال ات  تف ال 

ادة ي ح ن ال عاه ة ب ال اف   1.  08ال

رق   ف  ال م  س ال ة    199/ 18م  ن القان اءات  للاج ا  دائ ضة  ف ال ات  سل عى  ت

ي   ال عاملات  ال لف  ة قي م ان شفاف ي وض عاه ال ,الى  ات  ل ال ل  ة وص أ ح ان م ض

ادة  ا ما ت ال ة، ه اف ع ال م بها ل   2. 03/ 03م الام 06تق

ادة ال ح  ر  دس أ  م ع  ر 43و دس ف  20163م  يه اء  اج ة  اف ال على  ل  و

ل   أف على  ل  و عال اف   ض،  ال م  د   ع اب  ق مع    اس عامل  ال ها  عل ع  و

واته  دي ب اص م ات م الاش   . 4الف

ة  ع ض ال ه  معامل في  اواة  ال ان  ض ض ح    غ في  ضة  ف ال ة  ل ال ت  ق   ،

يه  ل ف  ت لا  ش  ال مع  ها  نف العام   ف  ال ات  تف في  ة  اف ال ل  ال ع  اعلانها 

ني   اء م الى ن قان ني أو ج ة ب قان ار وم م ال ن م ن ة ق  ل و ال ال

ن  ف يه ن  ش م ةإ  أو  اف م ارسات  م خل  ة   لى  الق أو   صفقة  ة  ب أجل  م  ة  اف لل

اب الاخ   ة على ح اد   . الاق

ة ن في ح الى أخ   ه ال ارسة ه ا ل د وض ع الى وضع ق ال ا ما أد  وه

لة  ة ع  إرساء ج م فقات الع ف العام وال ال ات  اع تف ارسة ق خل ل م ي

أ ل تق  ذل  ان  ل ى  ح ة  ل الأف أ  م ق  وت اد  الف ة  اف اصة  ال اد  ال ة ح   م 

ات ل ل ال ص ة  أو ال اف اه ال ج على أه ال ل نع ا ال لى.  م خلال ه ي ت   ال

ق   ي  وال ائ  ال ع  ال ه  عل ن  ي  ال الاوضاع  ة م خلال  اف ال هام  م  ها  ف

ة   اف ال ة  ح على  ت   م ،ت عامل   ال ع  اء  أق دل  م  ة  م الع ات  ل ال ل  ووص

ومة  ال ات  ق ها  عل ل  ي  ال مي  الع ف  ال ات  وتف ة  م الع فقات  ال في  ة  ار ال

 
  المتضمن تفويضات المرفق العام نفس المرجع السابق 18/199من المرسوم التنفيذي 08راجع المادة-1
  المتعلق بالمنافسة الجزائر.2003يوليو عام 19الموافق  1424جمادي الاولى عام19المؤرخ في  03/03من الأمر06راجع المادة-2
يتضمن التعديل  2016مارس سنة06الموافق 1437جمادي الأولى عام 26المؤرخ في  16/01من القانون رقم  43راجع المادة -3

  11ص2016مارس سنة07ه الموافق  1437جمادي الاولى عام 27الصادر بتاريخ الإثنين  30ع 14الدستوري ج ر
  223ص 2006ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 03حمامة قدوج عملية ابرام الصفقات العمومية في الجزائر ط-4
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ي  ت في  ة  عاق ال الادارة  ة  سل م  في  ال  و  د  العق عة  علقة  ال اردة  ال د  الق ا  و

ة  اف ل ال خ ش ال ار ال  . 1معاي اخ

 

  

ع الاول: ف العام و   الف ات ال ة في تف ار ة م ال ات مع ع ف ة على م ت د ال الق

ة  م فقات الع   ال

عامل   ال م  ة  مع ات  ف اء  إق الها  اع على  ت  ي د  ق ائ  ال ع  ال وضع 

ح  الات  ال ة  ه اح  اف  ت د  العام  ف  ال ات  تف ةفي  ار ال م  ادي  م الإق

ا.  ا و إما وقائ ائ اء إما ج ا الإق ن ه عاق مع الإدارة، و وض لل ع م  ق ي م ال ع   ال

ائي  مان ال   أولا ال

و   ات  اق ال د  ال  ة  اف ال ة  ح على  د  ت د  الق م  ق  ائي  ال مان  ال ع 

ن م  ق  عاق عامل ال ال رت ع قة ص أ سا اءعلى ,أخ ال ه الادارة  ات، وت اي ال

ة.  ان ة ال عاق مع الإدارة م ج لل ل اص, في ال ن ال ن العام أوالقان اص القان   2أش

على    قع  ت ة  ع ت أو  ة  أصل ة  عق ن  و ني  قان ن  الى  ال  اء  ال ل  س على 

ابهافي   ارت أت  أخ اء على  أو ة  م الع فقات  ال ف و  ال ات  ة في تف ار ال اغ في  ال

ة ....الخ ش الغ و ال قة مع الادارة    معاملات سا

م   س ال في  ائ  ال ع  ال ها  ن عل ي  ال مان  ال ع  22-96م حالات  ق عل  ل

ارج ال م الى ال ة رؤوس الام ف وح ال اص  ع و ال ال الفة ال ادة  3م   05في ال

ادة ال ج  لة  ع ف 01- 03م الام  07ال ة م  م فقات الع ال ة عق  ل ع ع ي ت وال

ادت   ها في ال ص عل الفات ال اب اح ال ارت م نف 02و01أ ش مع قام 
 

سفيان حمزاوي فاتح مايدي حالات الاقصاء من الصفقات العمومية مذكرة متممة لنيل شهادة ماستر تخصص القانون الاداري  -1
  17ص2021/2022قسم الحقوق و العلومالساسية جامعة العربي التبسي تبسة السنةالجامعية 

بوعناني رابح عميور عبد الغالي منازعات عقود تفويض المرفق العمومي في القانون الجزائري مذكرة لنيل شهادة ماستر  -2
  31ص2022/2023تخصص قانون العام جامعة محمد صديق بن يحي بجيجل 

بتعبق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف   1996يونيو 09المؤرخ في 22-96من الامر رفم   05راجع المادة  -3
  13-10ص1996يونيو10المؤرخ في 43وحركة روؤس الاموال من الى الخارج ج رع
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و  اوز ذالام  لات ة  ال دل  م  لا  ف ة  ائ الق هة  ال ر  ت أن   .......“ ها  ب ل 

ة ....“ 05 م فقات الع اء م ال عها ....الاق ة ,أوج ات الات ات اح العق   1س

ادت   ال ن  الى  ع  ج ال الف  02و 01و ع هذال ال ها  ت عل ي ي  ال الفات  ال أن  ت  ا 

ة  ال خ  ال عل ل  ال م  اذب ع ال ح  ال ها  ة م ي ة ع م الع فقات  ال م عق 

ع او اء  ال بها  نة  ق ال و  ال ام  الاح م  ي    ،ع ال أو  ،أو   , ة  ه ال ائ  ال ازة  ح أو 

ة  ف عادن ال ةو ال ار ال ة او الاح ق ع ال ا. ذالق ل به ع ع و ال ال اعاة ال   2ون م

ة  و الإ ل ة ت عق ف العام  ات ال ة و تف م فقة الع ل في ال خ اء م ال ق

الا حالة  الام  إ انة  ذفي  في  ها  عل ص  ال ائ  ال ه 06- 05ح  ال ة  اف علقة  ال

ادة ه على مايلي“في حالة الا 91ح ن ال ها في ذم ص عل ائ ال انة م أجل اح ال

م   اء  ة.....الإق الات ات  العق م  أك  أو  ة  ل ت ة  عق ا  وج اني  ال عاق  الام  ا  ه

ف العام.  ات ال ة وتف م فقات الع ة في ال ار   3ال

ائي   الة وذل غ ج ل الع ة م ق فة نهائ ه  ي ت ادان ادي ال عامل الاق ال ض

الةوهي   ادة  ال لاال م ان  الق ع  ها  عل ن  ي  الام  62ال في 31- 96م  رخ  ال

ة96/ 30/12 ة ال ال ن ال ة 1997ال فان م فقات الع ة في ال ار ع م ال على أنه 

ة  ائي 10ل ه في الغ ال ر ائي ي ن ر ق ج مق ة  ل ش ح عل ات    4. س

عات  لفاته لأح ال ا  م اء وه ل الق ة م ق فة نهائ ه  ي ث ادان عامل ال ال

ة   : الات

رق  - ن  القان الفة  في  10/ 81م رخ  ادت 1981ال ال الاجان  ل  غ ت و  عل    13و 19ال

ه    م

 
المتعلق  1996يونيو 09الؤرخ في 22-96يعدل و متمم الامر رقم 2003فبراير19المؤرخ في 03/01من الامر 07راجع المادة  -1

 23المؤرخ في 12بقمع مخلفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف حركة روؤس الاموال من الى الخارج ج رع 
  20ص17ص2003فبراير

  نفس المرجع 02-01راجع المادتين  -2
  2005غشت 28صادرة بتاريخ 59بمكافحة الهريب ج رع2005غشت 23المؤرخ في 06-05من الامر  19راجع المادة  -3
صادر بتاريخ  85,ج رع1997المتضمن ,قانون المالية لسنة 30/12/1996المؤرخ في 96/31من الامر 62راجع المادة  -4

31/12/1996  
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ن رق  - الفة قان ن  14/ 83م رخ في ي لف في  1983ال امات ال ال عل  ل و ال ال ع ال

اد ام ال اعي في الاح ان الاج ال ال   . 16,24’ 15’ 07,13م

ن رق- الفة القان رخ في    07/ 88م اي    26ال ة والام وال 1988ي ة ال اق ال عل  ال

ل.    الع

ن رق- الفة القان رخ في   19/ 90م ل.  1990/ 25/12ال غ ة ال اق ال وم عل ب الع   ال

ادة  03/ 03الام  - ج ال ة  اف ال عل  ة 06ال م فقة الع ح ال اح  م ال ه على ع م

مان   ة ع  ح اف ال ة  أح ال ق م ا  ة ح ه اف لل ة  ق ال ارسات  اب ال لأص

ل  ق  ف العام, وفي نف ال ات ال ة وتف م فقات الع ة في ال ار ة م ال ة مع ف

ة  قلة ح ف الى ع ي ته ارسات ال ل ال نه   ل عام ل ة  اف ة ال ة وت لف ا ح

هاو الاخلال بها.  ة أو ال م اف   1ال

  

قائي  مان ال ا:ال   ثان

ار    ق ن إه  القان أو  العام،  ن  القان اص  أش ع ش م  ة  عاق ال ة  ل ال ره  ت دار 

ال م  اص  ني  ال قان ال  ن  ,ق  ة  اف لال ار  ،خ ق ج  مفاإأو ن  مان ذدار  ح ه 

اب   ج  ول م  وعات  ال أو  اص  الاش ااع  مع  عاق  ال ة  اف ة لإل ا ح أجل  دارةم 

ها.  ة العامة م ل   2م

عارض   - ل ت  وذل  ة  م الع فقات  ال ار  إ في  وض  ع تق  م  الإدارة  في  م ع  م

عاق مع الادارة وصفة ال ع ب صفة ال الح ح ال ف  ال ن غ صالح ال ف العام 

العق  ام  اب على  ا  ا واض تأث ارس  الادارة س مع  عاق  ال ف  لل اح  ال حالة  في  العام لانه 

 
ج  2003يونيو سنة 19المتعلق بالمنافسة المؤرخ في 03/03المعدل والمتمم,لامر رقم  08/12من القانون 05راجع المادة رقم-  1

  2008يونيو 06المؤرخة في 36رع
 2017عبد الله بخياز جريمة أخد فوائد بصفة غير قانونية دراسة مقارنةطبعة الاولى دار الفجر للنشر والتوزيع القاهر مصر  -2

  140ص
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ف العام ن ال لا على  ف مف ر الادارة  على ت أم قة  ة سا اتها   و   على درا لع على تق م

ف  فقة م غ ال ار في ال ة ال ق ل على  ع م تف ل ن ا  ها م   .  1وأسال

ال   ة وال ا ال ال  ال ى  م وأع ف الع ال مان  عات ح ال ر  ا ما تق وغال

ف العام ال ات  ة و تف م فقات الع ال ة في  ار ال ة م  ل اة   ،  ال ا ال ت  و ذل 

ات ال رقم جهة الادار  اي ات وال اق ن ال ه قان ة  91ة وه ما ت ادة في  1988س ال

39 .  

ي  - ف العام ال ات ال ة وتف م فقات الع ال ال رة في م ازات الغ ال ة الام ج

ها  ادةن ائ ال ع ال ه. 262ال اف اد وم ة م الف قا ن ال   م قان

ئاسي  - م ال س ة   247-15وأما ال اف ة لل اف ارسات ال قائي م ال ع ال ا ال ي على ال

ة   ة ول عاق ة م ل ل م ل 04عه ل أ ش ة  م ف أو صفقة ع ح تف ال ات أن ت س

في  ه  عل ص  ال الات  ال الا  مهامه  أداء  ع  ا  قف ت ي  ال ق  ا ال ف  ل ال  أش م 

ا .  ل به ع ع وال ال   ال

ع  عاق مع الادارة وه ن أساسي ل ي ت انهاء مهامه م ال ف ال ى ال مان ح ل ح

ار تف أو صفقة  عاق مع الادارة في ا م لل ق ف م ال   .  3ال

ة  م ف العام أوصفقة الع ات ال عة تف علقة  د ال اني:الق ع ال   الف

عة تف  ان  ا  عاق مع الادارة مه اغ في ال ل ال ال على  ح ال ة تف اف ة ال ان ح

عاق  ع لل ب ال ضها الاسل د ,ف ها الق د عل ة ت عها الا أن القاع ض ان م ا  فقة ومه أو ال

 . عاق م جهة أخ عامل ال ار ال اخ اصة  ة ال ضه القاع ل ما تف   ,و

: :أولا عاق ع في ال ب ال الأسل علقة  د ال   الق

 
  19سفيان حمزاوي فاتح مايدي حالات الاقصاء من الصفقات العمومية مذكرة متممة لنيل شهادة ماستر نفس المرجع السابق.ص-1
يتعلق بالوقاية من  2006فبراير 20الموافق  1427محرم عام 21المؤرحفي  01-06من قانون رقم  26اراجع المادة -2

  القسادمكافحة . 
  22سفيان حمزاوي فاتح مايدي حالات الاقصاء من الصفقات العمومية مذكرة متممة لنيل شهادة ماستر نفس المرجع السابق ص -3
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و  د أو ش عامل م ق ع ال ة أمام ج اف ال اب  ح  ف وض  ل الع  و  ان الاعلان ع 

الأ ا  اه ة  اق ع  لف  الأخ لأم  اف  أن   اذ، ص ض  تف ف  ص ل  اصة  ال عة  ال أن 

ادة   ال اح  ه و  ه  غ دون  مع  اد  أف على  ة  اف ال في  اك  الاش م  40ق  س ال م 

ئاسي    2471- 15ال

ادة   ال رق  08وح  ف  ال م  س ال ة   199-18م  ه أن  العام  ف  ال ف  ال عل  ال

ادة ه في ال ه مان عل ة، وه نف اف ل على ال م 39الاتفاقات ت في الاصل ع  

ئاسي   م ال س م 247- 15ال ف العام، ت ت ة وتف ال م فقات الع ال ال عل  ال

وض.......الخ.  ل الع اءات  ة وف اج م فقات الع   2ال

ادة   ال في  جاء  ا  رق10و ف  ال م  س ال ذ  199-18م  الف  ه    ال عل مان  ل  ,و

ادة ه.   11,12,13ال   3م

ا   و ة  اف ال ل  ة  ف ح  ت ي  الى إال أ  ل أن ة  عاق ال ة  ل لل ة   اف ال اءات  ج

في  أ ار  الق ة  صاح ح  وت ارها  اخ ض  تف ي  ال عاق  ال ب  ا إسل وه عاق ال عامل  ال ارها  خ

ادة ف   21و   20و 19ح ال م ال س ف العام.18/199م ال ات ال ف ال عل    4ال
  

: عاق عامل ال ار ال اع اخ ق علقة  د ال ا:الق   ثان

اني        ي والل غ ي وال ن ع، الف ش ع ال ل ال ات تأه ف د في  ائ ش ع ال ال

ادة, ف 22ح اوض ال م ال س ة 199-18م ال ف العام في الفق ف ال ال عل  ال

ة ه راته ال أك م ق ش أن ت ل ال قاء وتأه اء ان ضة أث ف ة ال ل ةعلى ال ان ة و   ال ال   ال

ار  ل  ا ل خ ف معه ت ات ال ام اتفاق ل إب ة ق ن سائل القان ل ال ة , ق ث  ق و ال ا ي   سل

ض. .  على ال العاد  ف مي ال ف الع   لل

 
  مرجع السابق 15/247من المرسوم الرئاسي 40أنظر الى المادة  -1
  المتعلق بالتفويضات المرفق العام نفس المرجع.18/199من المرسوم التنفيذي رقم08أنظر المادة -2
  المتعلق بالتفوضات المرفق العام نفس المرجع السابق18/199من المرسوم التنفيذي رقم 10/11/12/13أنظرالمواد -3
  المتعلق بالتفويضات المرفق العام نفس المرجع السابق.18/199من المرسوم التنفيذي رقم  19/20/21راجع االمواد -4
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عاق خاضع       ف عام إلا ل ه ل تف م ة الاولى م ن  و ت الفق ائ   للقان ال

ف و  ة ال ول ل ال ف العام   قادر ل اد ال   .  1ع الى م

ال  م  س ال أن  ا  ح   199-18  فك ة  س وال ة  غ ال ات  س لل خاصة  ة   ا ع أولى 

ة في تف  ح لها الأول ف العام ح    م ة   ،ال ح الأول ضة أن ت ف ة ال ل ع على ال ي

ج ن   ا  ات في ذل وه ان ت لها الإم ف ي ت ف م ح ال ه 23في م   .  2م

إ  عل  ال ال  ار  اع ن ب و  للقان اضع  ال ع  ال ال  مع  ف  ال ة  اتفاق ام 

على  ل  ال في  ة  ار ال م  م  ق ال م  ي  الأج عامل  لل مان  ح ي  الأج دون  ائ  ال

عاق مي أوم أجل ال ف الع ل تف ال ةح اف و أن   ال ضة ،و ف ة ال ل ا مع ال رضائ

ه عى  ال ا  وقائي    ه عامل ح الأخ  لل ة  الأول ى  تع ح  ة  ال ة  م الع ف  لل ة  ا

ي   . ال

في         ة  س ال و  ة  غ ال ات  س لل ة  الأول اء  إع ص  ع  ال عى  م أن  ا 

اره  ه  اع ت ة  ول ض  ه ال ة  ان إم ت لها  ف ت ى  مي م الغ ف  ال ف  ب ف  ال

ها ان أم م  غ  ال ة  ال ات  س لل مان  ح ل  ع  ك أنه  إلا  راتها  ق ة    و  ا ح ة  ا

ار ال ق  ر الاح ار ص ة م ان وال م جهة ووقا ة م ال س ة و ال غ ات ال س لل

لف  ة  ال ال الي في م ال ة و  م ف الع ال ت ال ة في م ات ال س ضه ال تف

الاته.    م
  

ة :سل ال ع ال ي معاي  دارةالإالف : إفي ت ش ار ال   خ

الى        د  لاي ا  وه عاق  ل ة  الاساس اد  ال ام  اح على  ة  م ة  عاق ال ة  ل ال على 

د الادارة  ام العق ي ع اب عه رات ال أك م ق و ل ع ال ض  مانها م حقها في ف ح

 
  11بن دراجي عثمان تفويض المرفق العام كألية حديثة تسير المرفق العمومي مجلة أفاق علمية جامعة لونيسي علي البليدة مجلد -1

  . 191.ص2019 04العدد 
  مرجع سابق.  199-18من المرسوم التنفيذي رقم 23راجع المادة  -2
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ة ، عاق ادة  والاتفاقات ال ها ح ال ف ئاسي  78و ت م ال س ل    247-15م ال أعلاه ,ح خ

 . ي ار ال ها م الاخ ف ت اءات به لة م الاج اد ج ائ للإدارة ات ع ال   1ال

ادة مي ب ال ف الع ل ال ص تف ه  جه ن ف 12وه نف ال م ال س م ال

حل   199- 18رق   م في  ة  اف ال على  ل  ال ي  العام  ف  ال ات  ف ال عل  ال أعلاه 

 . و ل  ل دف ال ق ش ال ة م حلة دع ش ,وم ار ل حلة الاخ ها،م   2م

ح          م س  د  ع أو الإو ان  دارة  ل ة  لاح ال ه  ه ضة  ف ال أو  ة  عاق ال ة  ل س   ال

و  ام  ان العام  ف  مات   ادارتهال فادة م خ الاس ل  ع ال تفق  ال ح  ان  م جهة ول

ة م حهة  ل ار مي  ف الع ة،  ال ان ف    و  ال ق ع ع ال ي ت ات ال لاح ه ال لى ه

ضة م خلال الآتي:  ف ة ال ل   يها ال

  

  

 : ي عه علام على ال   أولا:ح الادارة في الاس

ة   ن لة قان ل أ وس ع ورة أن ت وض اذ اق ال حلة تق الع اء م  الادارة أث

ة جع اصفاته ال ي وم عه رات ال أك م ق احة لل ، خاصة ل   م ي اره س ن اخ ى  ح

ارج  ة في ال ائ ات ال ل ك و ال عامل معها ول ال ة أخ س ال عاق الح ال   .3ال

ى ت ا ل على  لإح ع وق م دارة ال ة وأس اف مات ال عل ع  ،  ال فق أوج ال

ادة   ال ائ   ئاسي  584ال ال م  س ال عامل 247  -15م  لل ة  و ة  اق وضع 

اديا مات   لإق عل ل ال ي ت ل ة ال عاق ة م ل ل م ة على  اق ة و اع اقات ق

عامل  ال علقة  ها  الإال ادي وت ة. إ ق مات م ع معل ام ع  ج   ن

ة:  ق ة وال ال و ال ض ال ا/ح الادارة ف   ثان

 
  22سفيان حمزاوي فاتح مايدي حالات الإقصاء في الصفقات العمومية تخصص قانون إداري مرجع سابق ص -1
  نفس المرجع السابق. 199-18من المرسوم التنفيذي رقم12راجع المادة -2
  .31سفيان حمزاوي فاتح مايدي حالات الإقصاء في الصفقات العمومية مرجع سابق سمية شريفص   -3
  مرجع السابق.  247-15من المرسوم الرئاسي 58راجع المادة  -4
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ا ل لإان  و  وش معاي  وضع  لها  و   ة  ل ال ة  وصاح ة  عاق م ة  سل هل  أدارة 

اف   ادة    خاصة، ال ائ في ال ع ال لها ال ة وال ي ة والف ال رات ال الق م 44ماتعل 

ئاسي م ال س الف ذ   ال فقة   ال ل ال اف على ن ة لل ال رات ال ار تأك م الق ا في ا وه

ادة، ائ ب ال ع ال ا أوج ال ئاسي 124و م ال س   . 247-15م ال

و لإ  ح أح ال ي ت انات ال اد ال ص على ا ة ال عاق ة ال ل ار على ال   خ

ق   تف تعه فالة  على  مة  ق ال وض  الع ل  ت أن  وأوج  مها  عامل  لغ  01ال م م  ائة  ال

ا ,وعلى  ض  عهلإالع لل ة  ال ال ة  ضع لل ة  ض ال ثائ  ال ل  ة   ، دارة  ال ال لة  ال ل  م

ة ....الخ.  ف اجع م ال م ق مايلي: 1شهادة رق الاع ها ل ض م   والغ

ة.  دة في خ ج ة ال ال ة ال ف ثائ ال ة ال فقة ح ت ه عه في ال ة ال ان ملائ   *ض

ف العق مه على ت عه ،وع ة ال أك م ح ال عه  *ال لغ ال ف  م أنه س عل    فه 

 . ف ة ال ل ته ع اش م م   في حالة ع

ام الاح الى  ه  م ة  غ ال خاصة  و  ات  س ال د  ت ق  عه  ال فالة  في  غالاة  ال ع   *ان 

فقة ة في ال ار ات ، ال س ح ال د الى م ة، ي ل ة ال اف ا على م ال ع سل ا ي م

ة اش ة غ م ل ا ال أف ة .  ما وه اف ة ال أ ح ق م ف خ   ع

ة ف     ق رات ال ة الق اح ة  إأما م ال عاق ة ال ل اف على أن م ة ال اف خل الى ال ن لا ي

ة م  اف ي    هادرجة  ق ال اد  ع ا  فلا  ، الاس ع  ال و م  اذا  قل و لأج ف  ت ع على ح   ت

ء عاق على درجة م ال ة ال .  كان أهل ف   ال   س ال

ن رق   ع الى القان ج لاك 2  12- 05ال ورة ام ائ أك على ض ع ال اه ن ال ال عل  ال

ادة ال في  ها  عل ن  ح  ات  ق ال ه  له له  ض  ف ة 104ال ل ال على  الاولى   ة  الفق

 
  من نفس المرجع 15/247من المرسوم الرئاسي124راجع المادة -1
المعدل بموجب القانون رقم 04/09/2005صادرفي 60ج ر ع يتعلق بامياه2005أوت 04المؤرخ في   05/12قانون رقم  -2

 25/07/2009صادر في 44ج ر ع 23/01/2008المؤرخ في  08/03
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صلة لها  دة  ال ة  عال ات  ق ال على  تع  أن  ار  الاخ ع  ضة  ف ة  ،  ال ج ل ال ة  و

ة   1وال

م  اص  الاش ع  مان  ح ح  ارسة  م ي  ف ة  ال رم  ق ة  عاق ال ة  ل ال ع  ت ا  *ك

أ  اواة وم ال أ  م ق وضه ,ال  عاد ع ة الاس ارسة سل ة في م م فقة الع ال م الى  ق ال

ة   م الع ات  ل ال ل  ص ها ،ال ,م اب  لاس ار  ق نه  تعارضا  الق  ا  ه ل  أن  دون 

الفا  م مه  أوتق ه  ف ة  ل ال احي  ال م  أك  أو  م  ا  ناق ضا  ع م  ق ال  شح  عادال اس

. و ف ال   .  2ل
  

ف العام  ات ال ة في تف ار اء م ال اع الإق اني:أن   ال ال

أ   ا ال ف العام وه ف ل ات ل ل ل ال ص ة ال ة ه ح اف أ ال ان م د    اذا  ي

اص   الاش أح  مان  ح ي  تق في  العامة  ة  ل ال ازات  ام م  لها  ا  ل الادارة  ة  ل ال ب 

وعات   ارها ق،  أوال د  وق ا أوغ م ق ع   ن م الى ج م  ق ال لل م  ة أومانعا  ال

و  ات  ف الإ  ال ها  ت ي  ال ة  م الع فقات  و ال ها.  دارة  ع ى  ق ة 3ق  م الع فقات  ال

ات   ل ال الى  ل  ص ال ة  ال ة  ن قان اد  ة م ب ،  ت على ع اواة  ال ة و  اف ال ة  وح

ادي  لإالعارض ا   . ق

أ     اء م ائ ق اس ع ال ة   غ أنه ن ال ة و ت ن ام قان ل في أح ة  وال اف ال

ل على ا ف للإتع ي ت ع العارض ال اء  ة   يهق ن ص القان رة في ال الات ال ال

ة و ا  ق ي لإ,و ال عاه ع ال اء  ادي الإق   . ق

فها       ة  م ة في صفقة ع ار اء م ال س"الاق اذ ناص نغ د الاس عة    ا  الى ت

ة".  ة ,أونهائ ق فة م ادي  عامل الاق ى ال ق   4حالات 
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ة عاق هة ال قعه ال اء وقائي ت ع اج ة ال  ق فة م فقة، أوتف   ن  ة وضع  ال غ

الف  ال  عه  ال على  قع  م اء  ال ن  وق  اس  ال ي  اف ال ارها  م في  العام  ف  ال

هائي.  اء ال ة أ الاق م فقات الع ام ت ال  أح

 

ق  اء ال ل الاول:الاق   ال

عامل  لإا       مان م ع و ح ضة ف ة ال ل ال ة أ  عاق ال ة  ل ال روه  ار ت اء ه ق ق

الإ ار  وق له  ض  ف ال اد  اف  الاق ال اء  الإ،ق عاق  ال جه أو  ي د  ف ار  ق ه  اد  ق

ا مانه ف ح ا ال يه ع ان أو  ا  اته مع افة  ا  الى ش مع ب اك في  د و لاش العق

ا اتفاقات الإلإا ن ه هاح  عل ع ف العام ال ة تف ال م فقة الع ان ال ء  دارة س

ر. لإا ق ج  ا أو ا  تلقائ ق اءم   1ق

ادة       ئاسي 75ح ال م ال س ف 247- 15م ال ات ال ة وتف م فقات الع ن ال قان

ارخ   ق أونهائي م   2015س16العام صادر ب ل م ى  ق ال ي على أنه 

ن  عامل ف العام ال ات ال ةو تف م فقات الع ة في ال ار ن . الإال ادي   ق

رخ في        ال زار  ال ار  الق ادة الاولى م  ال ن  ات 2015د 19ا  ف د  ال 

ات ا ف ي  ي ت ار ال ا الق ف ه ة ال يه م فقات الع ة في ال ار اء م ال اء لإالاق ق

ة .  م فقات الع ة في ال ار   م ال

ادة      ال ن  في    02وح  رخ  ال زار  ال ار  الق م   2015/ 19/12م  اء  الاق ن 

ة  ة أونهائ ق فة م ف العام  ات ال اءات تف ة واج م فقات الع ة في ال ار ن   ا  ال

ر.  ق ا أو    2تلقائ

ع  لقائي  الأول: الف ق ال اء ال   الاق
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الة  ال ة  الإإفي ه عامل  ال اء  شح  ق ال م  عي   أو  اد ش مع  ق

في   ة  ار ة ال م الع فقات  أال العام  ف  ال ات  ص    تف ال في  ه  عل ال  ت  ي  ال

ئاسي    ةال ال م  س قا ل ادة    236-10سا ال رخ في مارس 52في  زار ال ار ال الق ه و  م

ت   2011 على   ان  ل  تع أوإه  اءإ  عاد  ئاسي    ق ال م  س ال ادة   247- 15وجاء  ال في 

ارخ  75 ب رخ  ال زار  ال ار  الق ور  ص الى  ه  الإ2015/ 12/ 19م ات  ف عل  م ال اء  ق

ادة ة في ال م فقات الع ة في ال ار   .1  03ال

ف رق     م ال س ادة  199-18ور ال ف العام في ال ي    47ال تف ال ه ال م

ي ان   ة في نف  إتق اف ل على ال اءات  ادإج ها في ال ص عل اء ال م 75ج س م ال

.  247-15رق الف ال   ال

ادة          ة ض لإأولا ا03ح ال ال عاق الح ال ل ال ف  لقائي م  ق ال اء ال ق

 . اد عامل الاق   ال

اجالإف     لقائي لا ق ال اء ال ه  لىإ ق ر ي ه لإ،لأ مق ل عل ه ي   . ن اس

ة   ا في وضع عامل تلقائ ن ال شح  إعاد و  إ*تلقائي*ف اء م ال ة في    ، ق ار فقات لل ال

ادة  رة في ال الات ال ت اح ال اف ى ت ة م م .  03الع زار ار ال   . 2الق

رخ في     زار ال ار ال ه في الق ه ال   2011مارس  28أول مان عل ة م ال ادة ال في ال

الات الإ رخ في ذ ال زار ال ار ال ها الق ع لقائي و ق ال اء ال ال   12/2015/ 19ق

ات الإ ف ةد  م فقات الع ة في ال ار اء م ال ة   ق اف ل على ال ه ،و ال ال ف

 . ق اء ال   حالات الاق

ادة  :  أولا   ي ت على مايلي * ي  03ح ال ل  قالإ  ال ف  لقائي م  ق ال اء ال

ة عاق الح ال اد ال عامل الاق  : يض ال
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الة     أ) الع ل  ق م  ن  خ م أنه  ا  أث اذا  الا  لح  أوال ة  ائ ق ة  ت حالة  في  ه  ي  ال

اصلة ا  ال   . 1ن

ا لها م   ل ة  م د تف أو صفقة ع اد عق ل اس ة م غ معق ق ه حالة م م خلال ه

عل  عاد ت   أ

عامل   ال العام ,و ال ة على ال اف ة العامة ,وال ل ة ال ال ة ال اح عاق غ قادر م ال ال

ة .  ائ ة الق ال ق    ,و

ارة ع        ي هي ع ي م خلال  إال اء وقائي  ال ارته أومهامه إج ارسة ت ار في م س

نه  دي أجال  حل  ال  ي  ال ل  ال ه  ها  م ة  والغا ائي  الق ف  ال ة  اع اله  وأع

لح ل على ال فادة  نه والاس ه ودفع دي ة وضع صة أخ ل ع اتفاق ب على ف ا   ،

ائ م أجل تفاد ,اشهار افلاسه. ي وال   ال

ة   ائ ة الق   تع ال

ش  ان  اء  س فع  ال ع  قف  ال حالة  في  ي  ال على  اء   اج أو  ه  عي 

اص ن ال للقان ا  ل   مع خاضعا  نه ذ  ل  تاج ي دي ي ،  ل ق ت ال قف  في حالة ت

ة خلال   ل ت م  ق نه, فع دي فع 15ع ال قف ع ال م م تارخ ت   . ي

ادة ال ار  218ح  ال ن  القان ة    2م  ال في  ها  ح ة  ال ر  ت ها  ع

لح  نهائي  ل الى ال ة ,ي ع العاد ق ال ع الى ال ا ال  ة، ه ائ ف   الق م 

ف   اءات تف ال ة في اج ار ا م ال ق لاء  ل الى الإفلاس ه ة، لا  أن ت ال

الة  الع ل  ق م  ن  خ م أنه  ا  أث اذا  الا  ة  ار ال ال  وله  ة  م الع فقة  ال و  العام 

ة  ار ه م ال الة  ة ال ه في ه ا اصلة ن اء   لل الإق اره  ة ع ق ائ هة الق اجع ال ب

لقائي   . 3ال
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ة :  )ب ائ ه ج ة وش ائ اته ال ا واج ف ي ل    ال

ادة   ال ارخ 03ح  ب رخ  ال زار  ال ار  الق م  ة  ان ال ة  الفق ا   2015/ 19/12م  و

ادة  ئاسي 75ال م ال س ف   247- 15م ال ات ال ف ة ال م فقات الع ال عل    ال

ادر ال زار  ال ار  الق العام  ف  ي  2011/ 19/03ال ن الف ة  م الع فقات  ال ن  قان ه  عل ,ن 

اد رخة    43,45  ال ال ة  عل ال ي  إ  2004م  ال ة  اف ال على  ل  ال في  ش  ال اء  ق

ى   ة ح ارات ال ا اق م ق ي ل  ة ال ع ة وال ع اص ال م الاش ة 31ت د م ال

ة. اي ة أوال اق اء ال فقة س ها الاعلان ع ال ب ج ف ل ال قة ل ا   ال

اد إ الاق عامل  ال اقعة على عات  ال امات  الال أه  ة م  ائ ه ج ة وش ائ ات ج ج ال فاء  س

ة.  م ة الع اه ال   ات

ي تع م أه الإ ولة في ت  ال لها ال ع ي ت ادات ال ا تع  إي ة حاجاته ول دارتها وتل

ة   م الع ة  ال لل  ا  مه را  الإ،م ولة  ال لا   م وال  ل  عاق  ه  ع اء  غ س

ا وج نه  دي فع  ال ام  الال ا  ه ا    ،الف  تلقائ ة  ار ال م  عه  اء  ال ه  عل قع  ت ولة  ال ا  ه

عاق ا ق  لإمادام ال اد ل  ة الإق ل ة لل ائ ه ال ة وش ائ قات ال ه م ال فاءماعل س

ة   ع   .1ال

م   ع ع  ثائ  ال مع  مه  تق م  يل ,ال  ام  للال الف  م ل  على  قع  ي اء  ال ع  ال 

ة ائ ال ه  ة وش ائ ال ق  ق ال فاء  تلقائي    اس اء  ن الاق ة  ار ال اء م  ش أساسي لإق

ة.  ائ الح ال ة ل ال ائ ه ال عاق ل  وضع ق مادام ال   2م

عامل )ج اته :  ال ات ش ا ني ل اع القان ا الاي ف ي ل  ي ال عاق   ال

لة في   عامل ال عاق ال امات تقع على عات ال ة ل  إوهي أه ال ات ش ا اع ح ي

ئاسي   ال م  س ال ها  عل ن  ار  ال ل  ال ة  247- 15ال  م الع فقات  ال عل  ال
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زار   ار ال ف العام والق ال ات  ات الإ  د   12/2015/ 19وتف ة في  ف ار اء م ال ق

ف رق م ال س ة و ال م فقات الع ف العام. 199- 18ال ات ال   ال تف

ا ت  ام  ذح  ق ه م خلال  اب  إان مات غ الرت عل أواداء  ة  ال ب م  ه ال الفات 

ة   عاق  ص ال ة  ل ال تغل  اجل  ادة  م  ال ت   676ح  ي  ال ار  ال ن  الفان م 

ت على ا ة العامة م ع ع ال ي ت لأعلى أن ت ة أشه ال ة على الاقل س ل س قل خلال 

ل ا  ل م م اء على  ه ب ي ا  ت ا ع ة ف ال ة ال ي على  لإقفل ال ل ال دارة أوم

الة  ة . و الأ ،أح ال اء على ع ي ت في ذل ب ة ال ائ هة الق   1م م ال

ل  ات ل ال ال ا اع ح رح اي ار أن ي ل ال ج س ي  عاق ع على ال ا ي م ه

ل  ق م  ادها  اع ع  واح  م خلال شه  ي  م,ال  امل ني  القان الاشهار  ال  م في  ار  ال

ة اشهار له.  ا اع  ع الاي ار  ل ال ي لل ن في ال ال ة العامة  ع   ال

ا ى تلفائ ق ام  ا الال ف العام و    في حال الاخلال به ات ال اءات تف ة في اج ار م ال

ال  س  ان  وض العام  صالح  ة  ا ح ة  عاق م الادارة  ل  على  ع  ي ا  ل ة  م الع فقة  ال

شح  لا ل م ض  ام رف ع ان افقها  ات.    ي شهادة ت أنه قام  م ا اع ال ام اي   2ال

الفة  )اد اذب أوم ح  ائي أت الة  غ ال ل الع ة م ق فة نهائ ه  ي ث ادان ل

ة:  ه اه ال   ت ب

ادة   ا ح ال ة    03وه ادر  05الفق زار ال ار ال ات   2015/ 19/12م الف ف ي  عل ت ال

عامل لإا ال ي  عاق ال م  ة  الف ه  ه ه  ذ ال  ة،  م الع فقات  ال في  ة  ار ال م  اء  ق

ان  ة العامة وض ل ال العام وال ال ة  ا ا م أجل ح ى تلقائ ق ة صفة  ه ه ف ف ي ت ال

ة.  معة ح عاق مع م ه ص   ال

ة  ب م ال ه ال الفات  اب  ام ارت ه م خلال ق مات غ  ،ح ت ادان عل أواداء 

ة .  عاق ة ال ل ة م اجل تغل ال   ص
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ة  قي لل ق لغ ال ي م ي م شأنها ت ة ال اب إخفاء وثائ ح لا:  ب  ، م أو اخفائها م نه

اهة  ال ح  ائ تق ال ع ال م ال ا ال ادذم دفعها ه ة م الف قا اع ال  ل ل ق

ه في   اف ف العام.  م اءات تف ال ال اج   م

اهة         ال ح  ة ال ن ة قان ي تع آل اعات   ال ل على إنقاذ الق ة تع ة وعلاج وقائ

ائ أضاف ع ال ة ال اس ق ال ن ة و  01- 06ها في القان قا اد ض   ال ة م الف ا ال

ادة  مها   09ال ق ي  ات ال عه فقة مع ال ثائ ال اهة ض ال ال ح  ل في إدراج ال ه ت م

عامل ادي لإن اال ل  ق ن في ال اغ فقة   ال ا ض على ال ي رج ت ثائ  ح ت ال

ي .  ق ض ال   1الع

ة        ن ل ا  ائ اء تلق ا لإق د ح ام ي ا الال ل إخلال به ادة 03ح  ات ح ال س

ادر05 زار ال ار ال د 19/ 12/ 2015م الق قفات  ال اء م ال ات الإق ة.  ف م   2الع

ئاسي    و) ال م  س ال ارخ  247- 15ح  ب رخ  ال زار  ال ار  د   2015/ 19/12,والق ال

ادة  ة في ال م فقات الع ة ال ار اء م ال ات الإق ف ة  03ك ي ت على مايلي 06الفق   ال

ة:  ام الأت الفة الأح الة  م ل الع ة م ق فة نهائ ه  ي ت إدان   *ال

ادت  ) 1* ام ال الفة الأح ن رق  19,23م رخ في  10-81م القان ن  11ال عل  1981ي ال

ل .  ع ال الأجان ال ل الع غ   و ت

وح   ة  ن قان اءات  الإج الى  ن  ع لأنه  ائ  ال ال  الع ع  الأجان  ال  ع

ادة   ن  22ال اء  10/ 81م القان ال الأجان س غل ع ل ت ة ع ة صاح ل ه ا تع على  ان

ع خلال   ت أن  أم لا  ق  م ل  ة ع أو رخ از سف  م  ة 03مل ل س الأولى م  أشه 

وف ها  م م اء  أس ة  قائ قة  ا ال ة  ال ان  ع ات  و ف دع   ل أن   ت  , ال 

ا.  ة إقل ل ال الح الع ة إلى م ه ,القائ سل ه   ت
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ن  ة  10- 81والقان ئ ام ال ة و الأح ام ال ل الأجان ,ي الأح غ و ت عل  ال

اد ن    19,ال رخ في 10-81م القان ة 11ال ل ل على   1981ج ة الع ة صاح ي تعاق اله ال

يها في   م الأجان ل اء ال إس ة  ة ال ل او القائ ق عق الع م إرسالها الإشعار ب ع

ادت  ها في ال ص عل اوح ب  21,22الأجال ال ة ت امة مال غ أعلاه 

ادة ،  دج 5000.00,10000.00 الفة ح ال ار ال لغ في حالة ت ن 19اعف ال م قان

ل81/10 ع ادة ال لي 52وح ال ة ال ال ن ال ادة 2015  م قان ا ال ن    56و م قان

لي  ادة 2015ال ل  ال ع ن 223ال رخ 81/10م قان ة 11ال ل عاق العامل  1981ج

امة ب   غ ن  ه القان ام ه الف أح ي ال  ة  5000.00و دج 1000.00الاج ال ل دج 

اوح ب  ام ,و شه واح . 10ت   1أ

اد   ) 2* ام ال ن رق   7,13,15,16,24أح رخ في   14/ 83م القان ن  02ال عل  1983ي ال

ف رق  م ال س ل ال ال ع اعي ال ان الاج ال ال لف في م امات ال إل

رخ في  05/130 ل   24ال ان  2005أف ة لل اق ان ال ارسة أع و م د ش ال 

ه في أجال   ع عل ل وح ي امات أراب الع اده ال ي إل ات اع ف اعي و الاج

اء  ر الإج الأج ات  ل ال ا , ح ب ال ام  ة الق ي  م ال ال اب الع ل الان

ها اكات ح ي الإش اصةا غله وت مات   و ل ال علقة  لا ع تل ال ة الأج ف ح

ة.  اع   2الاج

ة       ق ة الاداءت ال ض الاداءت الع ات على ال أم ال علقة  الاداءات ال علقة  ام ال والاح

ي   لف ال م إرسال ال اعي. ،ال يل ان الاج ة ال ه الى ه   أوتق
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المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي المعدل و المتمم 19830يونيو 02المؤرخ في 14-83القانون رقم -2
يحدد شروط ممارسة أعوان الرقابة الضمان الاجتماعي وكيفية  2005أفريل 24المؤرخ في  130-05بالمرسوم التنفيذي رقم

  إعتمادهم..
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ي م   علاج  عل الام  ي الاول مال ي اء ال ة لأج ال لاثة ال ف الاشه ال في 

ف  لفه في  الة  تق ال ه ال ه سق  03,في ه ت ع هاء العلاج وال ي ع ان أشه 

ها   اق ارسة م اعي ع م ان الاج ة ال ع خلالها ه ي م ة ال ة للف ال ح في الاداءات 

ادة  ه ح ال ة ه اب قاه وث أس ن 13,دل ل ي ح القان   83/14م

ادة       ن 15وح ال ل أوراحة على  83/14م قان م ع ل ي ة ع  م فة ال ع م ال

ر م ح م اوز ق قاضي م  ثلاث  الات ه ال خ أساسا   أج ال ال   و ه ما ي

اب أ ة. دل اع ات الاج أم   1اءات ال

اد    ) 3* ال ام  رق    37,38,39الأح ن  القان في  07/ 88م  رخ  اي  26ال عل    1988ي ال

د ال زار  ال ار  الق ح  ا  ه ل  الع و  الام  و  ة  ال ة  قا حالات   ال ي  ت ات  ف

ة في   ار ي م ال ي تق اء ال ف العامإالإق ال اءات تف  ل م    ج ة  م فقة الع وال

اد   ال ام  أح رق  37.38.39الف  ن  قان ما88/07م  ال    كل  الى  ال  الع ض  ع

ة   ال والادارة  ة  ق ال ة  قا ال خلال  م  ر  ق ال الام  و  ة  ال ة  قا ال اءات  إج ام  انع

ل   ل م ق ال ال الع ة في م ع ص ال ة ت ل قا ارس ال ي ت ة ال الح ال ال

ة   ال الح  وال ل  الع ة  اد،مف ال ات ح  لعق ض  ع ى    37.38.39ال ي ق ا  وه

ة.  م فقات الع ة ف ال ار ا م ال   2تلفائ

اد  )4* ال ام  ق  140.144.149الاح ن قان عام    90/11م  ان  رم في  رخ  اف  1410ال ال

ل 21 ل و ال 1990أف ع ل ال العلاقات الع عل    ال

ادة   ال لغ س 140م خلال  ي ل  ال  ,الق  الق  ام  اس م  ق م  ل  تعاق  ي  ال ه  م

ا.  ل به ع ع و ال ال قا ل ر  ه ال ر ,إلافي حالة عق ال ق ني ال   القان

ن   القان ا  ام ه الفة الاح ال اب  عاق إرت دة  ة في حالة الع امات مال الغ عاق  ال 

ل   عاف  ل  ة  ال امات ال الغ ل  عاق  عاق  اء  ات و ال ام ال وف اس علقة  ال

 
  نفس المرجع السابق 14-83منالقانون 15و13راجع المادة -1
  المتعلق بالوقاية الصحة والامن وطب العمل.1988يناير 26المؤرخ في  07-88من القانون رقم37.38.39راجع المادة -2
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اد ال ح  ة  ال ال امات  غ عاق  للعامل  ن  القان احة  ال اس  ال علقة  ال ام  أح الفة               . 144م

ة للعامل   فع أج ل م ي ن ،أو  عاق  ي ال د في الاأقل ع الاج ال ج الادنى ال

ل دون   اعي للع ة أو اتفاق ج اع ة ج لإاتفاق ع ع ال ام ال ا ح   خلال في الاح ه وه

ادة   عامل 149ال ال ي  ق وال  الفات  ال ح  امات  الغ اغف  ت ن  القان ذات  م 

ا.  ة تلقائ ار اد م ال ه ال ام ه الف أح اد الي    1الاق

اد    )5* ال ام  ن   24.25الاح قان في  19/ 04م  رخ  عام  13ال ة  القع اف    1425ذ  ال

ادة2004د25 ال ح  غل  ةال ق ال و  ال  الع ب  ل  ار 03ال الق م 

زار ة  2015ال ة 05في الفق دتها الفق ي ح ال ال ة الع ا ف ل ي ته عات ال الات في ال ان م

ادة 06 زار أعلاه.03م ال ار ال   م الق

عامل الإ ام على عات ال ع ال ال ال  ة الع ا خلاء بها  الإاد في حالة   ق ت ح

ة في  ار ى م ال ة الأإ  ق م فقات الع ال ف العام و  ال اءات تف  عله ج م ال 

ة.  ق رة م اف  ة ال   2خارج دائ

ا ادة  : ثان ارخ  04ح ال ادر ب زار ال ار ال اء   2015*19/12م الف ات الاق ف د  ال

لقائي  ال ق  ال اء  الاق ة  م الع فقات  وال العام  ف  ال تف  اءات  اج في  ة  ار ال م 

ان :    ع

اد :  عامل الاق اء ال الاج ادرت  ي  ة ال عاق ة ال ل   صفقات ال

ة  عاق ة ال ل ف العام ال ات ال ان تف ع ن  لقائي  اء ال الات الاق وهي ال

ائ في ألارعة حالات في حالة  ع ال ها ال ي ح وض,و ال ل الع اء  إج ادرة  ال

عامل الإ وضه أو ال ال ع ا اس ادي رف اءات تف ق ف اج ا  ع ال ازل ف ت   ال

ة  العام م فقة الع ر و حالة، أو ال ون س م وض ب ة الع ل نفاذ أجال صلاح تق    ق

 
المتلق بالعلاقات  1990أفريل 21ه الموافق 1410رمضات 26المؤرخ 90/11من القانون رقم 140.144.149راجع المواد -1

  بالجزائر.1990أفريل 25الصادر بتاريخ  17العمل المعدل والمتمم ج ررقم 
فريد غربي الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية قي التشريع الجزائري مدكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة   -2

  15ص 2020/ 2019قالمة سنة1945ماي08ماسترتخصص قانون الإداري كلية الحقوق و العلومالسياسيةجامعة 
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اذب  اب  ح الاك د تف   ت خ عق ار ف ل أول ق ادي م عامل الاق   وحالة ماكان ال

 . ح ق زال ا الف ي أدت الى ه اب ال ا أن الاس ه إلا إدا ث ول فقاته ت م   1أو ل

وض:  حالةأ) ال الع اس علقة  امات ال ال   الإخلال 

وض   فة تق الع ح الأ ة ف ادي تعق ل عامل الاق لفات ال ع ما ت تق ال

وض   ال الع عامل إلى إس عي ال ها م خلال ت ا ي معاي مة ,وه ق لفاتال اجعة ال ل

 . لاء ع ذل ع ه الة أن  ه ال ة ,و في ه اق   ال

ة: )1* اق وض ال ال الع عامل الى اس ة ال   دع

ال   اس ادي  عامل الاق ا ال اب عاء  وض اس ق الع فة و ال ح الا ة ف م ل تق

ضه ائلة رف ع ة ت  ق وضه ال ع  ع ة  لات ة وج ح  10خلال ف ام م تارخ ف أ

ادة  فة ح ال ئاسي 71الا م ال س ات   247-15م ال ة وتف م فقات الع ن ال قان

ف العام.   2ال

ف رق  م ال س ادة  199- 18وح ال ا ال ف العام ه ة 36ال تف ال في الفق

ة.  ان   . 3ال
  

ة:  ) 2* اق وض ال ام الع ادي ع إت عامل الاق اع ال   حالة ام

اء  إ         د الى الإق ة ت اق وض ال ام الع ادي ع إت عامل الاق اع ال ن الام

لقائي ,ه س م الأ اء لإال ة للإق ج اب ال اء  س ل  ن الإق ع اءات تف  إو ج

ف العام ة  و ،ال م فقة الع ام ال   4اب

ادة        ال ه  عل ن  ارخ    04ا  ب ادر  ال زار  ال ار  الق م  الاولى  ة  الفق في 

ة. 2015/ 19/12 م فقات الع ة في ال ار اء م ال ات الاق ف   1ي 
 

المحدد لكيفيات الاقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية  19/12/2015من القرار الوزاري الصادر بتالايخ 04أنظر المادة  -1
  مرجع السابق

  الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام المرجع السايق 15/247من المرسوم الرئاسي 71أنظر المادة  -2
   199/18من المرسوم التنفيذي رقم02فقرة36أنظر المادة  -3
فريد غربي الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية قي التشريع الجزائري مدكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة   -4

  16ماسترتخصص قانون الإداري المرجع السابق ص 
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ف صفقة: )ب ازل ع ال   حالة ال

ازل ع العق   ادي ال عامل الاق ز لل ه  ،الاصل العام لا له غ ل م ز أن  لا

ن أن   ها  ع لها  أ م العق  ي ت اماته ال ف لال ار الإدارة ل إ في ال عاق ق لخ عامل ال

ع الإةإ اس  م  ارات  ة  ع ال ال رته  مق عل   ت ي  ال ار  ة  و ع الف ه  فائ ح و  ال

ه الإ ل له ه  ازل ع العق لغ ن ال ا  عة وه ارات.س   ع

وت   اته   صلاح أجال  خلال  ض  الع في  ت  أن  ة  عاق ال ة  ل ال على   

ضه   ل ع ق وع  ال ة لا إذصاح  الف ه  ض في خلال ه ل ع أف ان ه صاح  ا 

ع   إلى  يله  أوتع ه  تعه س  ض  الع اح  ام إ ل ال وأساس  ل  الأف ض  الع علان صاح 

م  ف مل قة ,ت ق في ال شح ه ف ال ض م  د إلى أن تق الع ع ه , عه ض صاح الع

دة .  ف إرادة ال   2له 

ع أن ت   ة  م فقة الع ف ال ازل ع ت اد ال ي عامل الاق ضه  إان ال اره ع خ

ض   ع زه ف غه  ل ه وت زه عل ادي وف عامل الاق اف ب ال له ,الى ال اء إودخ لى الإق

الإ  ت  اش ي  ال ة  عاق ال ة  ل ال ف  م  ة  تلقائ فة  ق  ل م ة  ل ع على  اف  ش

وض.    الع

وض :  ) 1* ة الع م نفاذ أجال صلاح   ع

أورف   غه  ل ت ل  ق صفقة  ع  حائ  ازل  مات حالة  غ  إفي  ل ب الإشعار  لام  س

فقة ة،ال عاق ال ة  ل لل فإنه   العام  ف  ال تف  اءات  ضة   أو   أواج ف ال ة  ل ال

ة اق وضال الع تق  اصلة  أ ،  م م اعاة  م مع  ق  ال ح  م إلغاء  ة  ع  اف ل   و   ال وص ة  ح

  من القرار الوزاري المرجع السابق 04راجع المادة -1
فريد غربي الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية قي التشريع الجزائري مدكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة   -2

   17المرجع السابق ص ماسترتخصص قانون الإداري
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ادة ال ح  ات  ل ر611ال س ال و 2020م  ار  الاس و  ارة  ال ة  ح على  ها  ف ن  ي  ال

أ ا ال ني ال جاء ل ه ار قان ارس م أ ي ت قاولة ال   . 2ال

ادة   ال ح  اجاء  ئاسي  74ك ال م  س ال ح  247-15م  م غ  ل ت ها  عل  

ع  ها  ي ها ت وض و ة الع اء أجال صلاح ل انق ل ق ق عاه ال ال ض له أ ف فقةوال ال

ادة  ع ح ال ي ال عاه افقة ال ئاسي 99م م ال س ة الاولى247-15م ال ه في الفق   3. م

  

رأ: )2 ازل س م   تق ال

في  أ  ئ ب لا  ع فقة  أوال ف  ال د  العق ف  ت ع  ازل  ال ع  ه  لا ب   ه أ  ا ت ن  حالةق 

و ال وض  ع تق  علي  أوأك  ه  اف  تل ال  ض  للع ال  لل ا  فاس ل  ع    و،ال 

وض م   ة الع اء صلاح ائه أث إق ئ معه و  ا ضإال اءات تف ة   أو   ج م فقة الع ال

ار   ة ل  في ان اءات معق ي إج اء تق ة الإق ل اءاتإإلا أن ع ه الاج ال ه  س

ة   عاق ال ة  ل ال ح  في  الإم ة  ار ال م  ازل  ال عاق  ال عامل  ال ع  م ة  ان اءات إ م ج

ة .  ة س   4تف ,وصفقة ل

اذب:  )ج ح  اد ت عامل الاق   حالة تق ال

ادة   ال ارخ    04ح  ب ادر  ال زار  ال ار  الق ات    12/2015/ 19م  ف د  ال

تف اءات  اج في  ة  ار ال م  اء  تق   الاق حالة  في  ة  ال ال ة  الفق في  ة  م الع فقة  وال

الإ  ح  ق ال مه ب ن ال اد القان عامل الاق ف ال اذب م  ح ال د ال اب ال ي ك

عامل الإ هف  ال علقة  مات ال عل ادل ال   . ق

 
المتعلق  82ج ر ر  30/12/2020ه الموافق  1442جمادي الأولى عام15المؤرخ في  20/442القانون رقم 61راجع المادة  -1

  بالتعديل الدستور.
قسم حقوق تخصص قانون الاداري كلية الحقوق والعلوم  2020زريقي الهام مبادئ المرفق العام في ظل التعديل الدسنوري سنة -2

  53ص2022/2023السياسية جامعة الشهيد الشيخ العربي تبسي تبسة  سنة 
  مرجع السابق15/247من المرسوم 99راحع المادة  -3
  238ص2018النوي خرشي دراسة تحليلية ونقدية والتكمليةالمنظومة الصفقات العمومية دار الهدى - 4
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أم لا في حالة الإ اذب  ح  أنقام ب ان ق س له  مه ب ماذا  يل ا  اب   ك

ها .  ه وتار وضة عل ف ة ال ة العق اس   1ذ في أ م

ض  ن الأ إ       غ ه  اد ع تق عامل الاف اذب لل ح ال الة  ال ه ال م في ه

ي  ق ئ ال ة ال عا ل نهائي حائ لق ض ن م ال لا ل على صفقةأوعق تف ال

ه.    ف

ادرات   ي  ة ال عاق ة ال ل هال اء ت ا الاق ة ه و لا  وه عاق الح ال ل م ه الى  ي  ت

اتها   ع سل ي ت عامل ا،ال لغ ال ر ي ج مق اقعه  لإوذل  ي و في م ع اد ال ق

ة.  ا ة في ال ون   2الال

خ الاول )د   :   عق تف أوصفقةحالة الف

ادة  ها في ال ي ن عل فقاته ت   04ال خ ل ار ف ل أول ق ا م ان ي  ة ال ال ة ال في الفق

ي  اب ال ا أن الاس ه إلا اذا ث ول خ في ق زال . أدت إم ا الف   3لى ه

عا ةال ل له ال ع اء ت ى ج ة أق م صفقةالع د تف خ في عق عامل  إة قع الف اه ال ت

اد في حالة الإ د الإإق ر في عق ق ة ال اماته العق ال فقات خلال  ان في ال ء  دارة س

ف دال أ ج  و ، أوعق ا الإإث في خ ف ه ه ة وس عاق ار للإدارة ال اء إنهاء  ق ج

ا اره في حالة  ال اع ام  ة ق عاق ة ال ل ة العامة على م ل ة م ا ة م أجل ح عاق ة ال

 . أال   4ال

خ  ار ف ل أول ق ي ه م ادي ال عامل الاق ال عل  الة ي ه ال اء في ه عق تف  الإق

ة م   .  أوصفقةع
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  18ماسترتخصص قانون الإدارينفس المرجع السابق ص
  نفس المرجع 19/12/2015القرار الوزاري بتاريخ 08راجع المادة-2
  نفس  المرجع. 19/12/2015القرار الوزاري 04راجع المادة  -3
في الحقوق  مذكرة لينل247/ 15صوصان عطه عروج يونس النظام الفانوني للصفقات العمومية في ضوء المرسوم الرئاسي  -4

  .51ص2021رع الفانون العام تخصص قانون الجماعات المحلية جامعة عبد الرحمان بجاية 
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اد ال عامل الاق ه ن  ال ول ن ت م ه  ف ف د العق لإلإ  آه  ابه خلاله ب رت

ة  اء ج غإأدت ،أخ ة م ال وع أنه لافائ ل ال ه  لى تع سائل عل ل ال غ   ع  ال

خ ال ة ف عاق ة ال ل ا .  عق تف و  ل لل ن فقة قان   1ال

ادة ارخ  04م خلال ال ادر ب زار ال ار ال ات   2015/ 19/12م الق ف د ال

لقائي  ق ال اء ال ه حالات الإق ت ف ي ذ ة ال م فقات الع ة في ال ار اء م ال الإق

عامل الإ ى ال ل الإق ا م ق اد تلقائ ة في حالة ماق عاق م الإ دارة ال اءاتل تق إج  دارة 

أ إدار الإ اء خ ات إدارة ج ض إلى العق ع اء ي عاد الإق اه  س ة ت ه ال ول ل م ي

  2رؤسائه.
  

  

ر ج مق ق  اء ال اني: الإق ع ال   الف

إح  معها  عاق  ال اب  ارت ة  عاق ال الإدارة  ة  سل ه  ف ت ال  لقائي  ال اء  الإق ع  ه 

ادت  ها في ال ص عل الات ال ارخ   4.و 3ال ادر ي زار ال ار ال   . 2015/ 12/ 19م الق

ر " مق ار  إص في  ة  ي تق ة  ل ال ة  عاق ال هة  ال ه  ف ع  ت ر  مق ج  ق  ال اء  الإق

مه.  اء م ع   الإق

ز   ل م ال ل ل ائ ق خ ع ال ي  ال ع يال ق ة ال ة سل م ة الع ول اله الي و م  و ال

اد عامل الاق اء في ح ال ر الإق ار مق الة وص   3."لل

ادة  ح     ارخ  06ال ال ادر ب زار ال ار ال ات الإ2015/ 19/12م الق ف د  اء ال ق

ي ت على مايلي ة ال م فقات الع ة في ال ار لقائي ال *م ال ق ال اء ال  الإق

الإ عامل  ال ر  ق عامل  ي  ,وال اماتها  ال لة  ال ات  س ال ة  قائ في  ل  ال ادي  ق

 . ه ول خ على الاقل وت م ر للف ل مق ي ه م   ال
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  19نفس المرجع السابق صماسترتخصص قانون الإداري 
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اماتها: )1* ال لة  ات ال س ة ال ل في قائ   ال

ة  عاق ال ة  ل لل ال  ان  قا  اء عق سا ح أث ش ال ها  ت ي ي  ال ة  ه ال هاكات  في حالة ان

ائه م الإ  ها إق ات نف س ة ال ة م قائ عاق ة ال ل ةعلى ال عاق اماتها ال خلالها في ال

اماته.  ال لة    ال

ي       ال اماتها  ال أخل  ي  ال ات  س لل ة  قائ ت  أن  ة  اد الاق الح  ال ل  على   

ا م على  ه  ن ي  خ  للف رثان مق ل  م ان  ي  ة   قعهاال ون الال ة  ا ال في  و  وني  الال

ادة ة ح ال م فقات الع ة  08لل ادر01في فق زار ال ار ال ارخ م الق   1.  2015/ 19/12ب

خ      الف ة خاصة لان  ع حالة  تع  ي  أ إع   ال ل عاق  ال اد  الاق عامل  ال اب  رت

ه. ج الأ  ي م ج ع ع   2م ال 

: ة  القائ الادراج  اب  اءم اس للإق ا  اف ا  س الفات  ال ل  ات   لاتع  تف في  ة  ار ال

اء  ها لإق ا وج ن س ل  أن  اد  عامل الاق ة ال م فقات الع ف العام ،وال ال

حالة   في  ة  ار ال م  ي  ع ال عامل  لل ة  عاق ال ة  ل وصفقة  ال تف  د  ا دون  عق ه  غ

ة  اس م ة  ع ال ة  ل ال اها  ت ي  ال ات  ع ال ل  ,مع  قة  ا ال اته  تعه ام  اح م  يل مال 

ع  الى ج لغ  ة و عاق ال ة  ل ال عها  ت ي  ال ة  اله ول  اء م الإق ار  ق ي  و  ها  ع ل

ي .  ع عامل ال لغ لل ا ي ة ,ك ه اله عة له ا الح ال   3ال

ه2* ول خ على الاقل وت م ر للف ل مق ي ه م عامل ال   /ال

ق        ه ول م ت  ذل  ن   ال  ة  ان ال ة  ل خ  الف ار  ال حالة  في  ا  ه

قة ح  سا ف صفقة  ت ال ع  حالة ع  في  خ  للف ر  مق ل  ه م ي  ال عامل  ال

الإ ه  به ام  للق رته  م ق ك على ع له ش م ح ل  ت فداءات م ال ة   عق  اف لل وحة  ال

ش   ال ب  اواة  لل الع  ع  ال اره  اع ما  ا  اءوه م   إق عاق  ال عامل  ال ا  ه
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ي  عاق عامل ال الح ال فا على م ال,و ال ة للاع اد ة الاق ة ال ن أمام ته ة ت اف ال

ي  ن ال ق ة.ي عاق الح ال ون معاون لل ع ي  اله ال   1أع

ة  ل ة  م الع فقة  وال العام  ف  ال تف  عق  خ  الف ار  ق ه  ض ر  ص ي  ال عامل  فال

ا خاصة   ة ج ع و  الة ت ه ال ناه ر قان ق ع ال ق ال فاذ  ع اس ه , ول ة ,ت م ان ال

م أ  و  ج  أ  خ على  ل  ي ة  م الع فقات   ال أو  تف  عق  م  الإدارة  د  عق خ  الف ن 

اد   الاق عامل  ال في  ،  جان  ازفة  فل امه  لل ه  ي ج ع  ف لا ال ات  تف د  عق ام  إب

.  العام ادي عامل الاق ع م ال ا ال   2مع ه

اد  ن   *أن :ح ال ه ول خ ت م ادر  06الف زار ال ار ال د  2015/ 12/ 19م الق ال

ات ا ف ة لإك م فقات الع ة في ال ار اء م ال   . ق

اماته إخلالا        ال عاق معه وث اخلاله  ة م س ال م فقات الع ة في ال ار ع م ال

ا  أعق خ اته  ب ع  ها  م قا  سا خ  ت دون  العق  ع  الإدارة  مع  عاق  ال ازل  ت ا,ان  ج

ع   ق رت ه ي ة ع اج ار ال ه ع الاض ول ت م ه  أي اءات عل ى ال خ العق ،  ق أ ح ف

ة  ل ار أن ح ال اع اء في العق أم ل ي  ا ال اء ن على ه ه وذل س ول على م

ذاته   العق  عة  ج ع  الة ي ال ه  خ ه الف ة في  عاق العق ،  ال ي  ائه  أن  أما لإق

 . احة على دل   3ص

ه    ول خ ت م ة أ الف ان ة ال ائي لل خ ج ار ف ل ق اد ال م عامل الاق ه فال وعل

ة.  اف ائه م ال   4ي إق

هائي:  اء ال اني :الإق ل ال   ال
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م   ي  ال  عاد  الاس ه  العام  ف  ال ات  تف في  ة  ار ال م  هائي  ال اء  الإق

ة   ه العق ه ه ق ع ة دون ان ت اف ل لأ م خ ض م ال مان الع ة  خلاله ح ة زم ور م

ى.  ق عامل ال ها ال ي ارت م الافعال ال ة ت ن ص قان ل ن ق في  ة ,ال ي   مع

رئاسي   م  س ال ص  ال وف  ها  عل ن  ق  ائ  ال ع  ادة236ال ال ار 52في  الق ا  ,و

زار   ادت2011ال ه    8و7  في ال ئاسي  إم م ال س ور ال فقات 247- 15لى ح ص ن ال قان

ادة ال في  العام  ف  ال ات  وتف ة  م ادر    75الع ال زار  ال ار  د   19/12/2015والق ال

ج  اك تلقائي و ل ه هائي ش اء ال أخ الاق ة , م فقات الع ة في ال ار ات م ال ف ك

ر.    مق

لقائي:  هائي ال اء ال ع الاول الاق   الف

ادة   ال ادر  07ح  ال زار  ال ار  الق م  12/2015/ 19م  اء  الاق ات  ف د  ال

ة في   ار اتال لقائي    تف هائي ال اء ال ة على أنه  الإق م ف العام و صفقات الع ال

الأتي ادي  الاق عامل  ال في    على  د  ال و  ال ح  ارله  الاع رد  ت  اذا  الا  ه  ذ

ا.  ل به ع ع و ال ال  1ال

ال)أولا ع  ت  و  ة  ف ال و  الافلاس  علقة  ال الات  اءات  اال ة   وأج ف وت الافلاس 

 . ا   وت ع ال

اد   الاق عاق  ال ه  ال ض  ع ب الات  ال ه  ة ه ر   ن الق ل اتق  العام  ف  وال ة  ال ال ته 

عي.  ل  ماته  ج خ ي   ع

ة أو ت   أ)/ ف ي ه في حالة الافلاس وال ادي ال عامل الاق ال علقة  الات ال ال

 . ا   ع ال

01 : ا ة أو ت ع ال ف ي ه في حالة افلاس أو ت   / ال

ادة  زار  07ح ال ار ال اجلإ 2015م الف ة الافلاس لات هة  أن وضع ر م ال  مق

ا   ي تلقائ ع مق ة اذ  اف ة في ال ار اد م ال عامل الاق اء ال ة لإق ال
 

  نفس المرجع. 2015من القرار الوزاري  07راجع المادة  -1
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لإ ي ه م عامل ال اء,ال ل   ج ي ه م عامل ال ة ,ال ف قفع  إ الافلاس أو ال اء ال ج

ا   .ال

ة: لل) 1.1 ف اء الافلاس أوال ل اج ي ه م   عامل ال

ان ال ال ق مااذا  ة ال عاق الح ال ل على ال اء شح م ة ح الإ إج ف فلاس أو ال

ة   اله خلال الف اصلة أع ة  خ ال م ت ت اضعة له ع ات ال ا ال ع تلقائ ت

فقة. ف ال رة ل ق   1ال

ل   خ مع ال ة ال م فقة الع اب في ال ح الاك ه ب م ي تعه اد مل عامل الاق ال

ل ا ى م ة ,ولا ح ف ل إفلاس أو ال ه ل م س أن م ه  ها فلا ب أن  ة ال ل اءات  ع ج

ة إ ف لقائي . الافلاس أوال هائي ال اء ال ه الإق   2لا  عل

اذ  ني إس هائي م غ قان اء ال هالاق ل عل ا  ائه ه رلاق اج الى مف ا لا ي تلقائ ه مق

 . ة  العامة لل ل ضال ع ي لات ا ل قف ع ال عامل مفل أوم ال العام الى م   ال

1.2 : ا ي ه في حالة ت ع ال عامل ال   ) ال

قي   ق ال ه  ة ح رج لل اضع  ال ع  ال و  ع  ال اص  ع على الاش ي

ع له  ة ال ي اش ائ ال ا الى مف ال قف ع ال ازل أو ال ال اته  ا ت م ق أن 

قفه  ازل أوت ال الة وفي حالة  ال ة ح  ئ ال ة أو الإقامة  ال د مق  ان وج أو  م ا  ا ل ئ ج

ال   الاع رق  على  را  ف ال  س  ال س  ذل إي في  ا  , س  لل ع  ع  ت ل  ي  ال ادات  ي

لة.  ة غ ال ن ال ي   3ال
  

أو  ة  ف ال أو  الإفلاس  اء  إج ل  م ه  ي  ال ادي  الاق عامل  ال علقة  ال الات  ب)ال

ا   ال ع ال
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ث    اذا ا  ال ع  ا  قف ت أو  ة  ف ال أو  الإفلاس  ل  م ن  ادي الاق ن  عامل ال ان 

ا م  اء تلقائ ا إق ن أ ق ا  قف ع ال ة أو ت ف اءات الإفلاس و ال ل إج ا م أص

عامل   ال ا  وثان ة  ف ال و  الإفلاس  اء  إج ل  م ه  ي  ال عامل  ال ان  ت أولا  ج  ي ا  ه

 . ا قف ع ال اء ال   الإج

ة 01 ف اء الإفلاس أو ال ل إج ي ه م عامل ال   )ال

ان ال ال  ق ما اذا  ة ال عاق الح ال اء الافلاس أو    على ال ل إج شح م

ة   ف ت  ،ال م  وع له  اصعة  ال ات  ال ا  تلقائ ع  ت اصلة ال ح  ة  ال خ 

فقة .  ف ال رة ل ق ة ال اله خلال الف   أع

م  ي  وال اج ال ي  ال بها  م  ق ي  ال ة  ق ال الأفعال  ا  إن ة  ج اته  ح في  ع  لا الإفلاس 

د إلى إفلاسه.   1شأنها أن ت

ق  ق إسفا ح أو أك م ال ات ,وذل  ن العق ه قان ه ما ن عل الة ت عل ه ال في ه

امة .   ة ال و الغ إضافة إلى عق ,2  

ع       ة  ة هي ن ة ال ف ة   ت ف حلةال ل إلى م ع ال ة  قل ال لها   ت ة ل

ارة  ال ااها  أع إنهاء  إلى ح  ة وت  ال اء  انق إث  أعلى  ت ة  ه ة ج ل ل ع ي ت ال

ها.   ة عل ت ن ال ي قها ودفع دفع ال فاء حق   3,وس

زعها   ة ,ل ال ال افي م أم ي ال ات اللازمة ل ل عة م الع ارة ع م ع ي ذل ه ع

ام   في للق له ال ل م لها ,و ي في ت ة صفة ال لال ال هي ع إن اء و على ال
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ل   ها م ال ة ,وم ق ة ل ع ة ال ة زوال ال ف ة,وأه أثار قفل ال ف ال ال أع

ار .    1ال

ا 02 اء ال ع ال ل إج ي ه م عامل ال   )ال

عاملا    ا م قف ن ي ل لإق ة  وف مال ة أو ل ان ذات اء  ه ,س اب ت اد وف أس ق

ة  الإفلاس  .........إلخ.   ال

فا ال رة  اب ق ن أس ت ار ة ق ل ال ه م ال ي ش إس ي تق اءات ال أ إلى إج ا يل  ه

اءاتها ل حالة ح إج اء ال .   و ة إج لا حل ال   م

قي  ال  ث ج عق ت نا  رة قان اءات مق ي ت وف إج ة ال ف اءات ال إج  أن  

ة   ي حل ار حل ال ق علقة  اولة ال ال ف  ة ال  . 2ال

 
 
 

ة   ا ال ال لفات في م ت لل ي الغ و ال ت ة ل ة ال اق ن في ال ل ا:ال ثان

ارة  ارك وال   وال

وض   ة الع ل اء ع ق أث لة ل اله وتع وس ل أش اد  ة الف اف ة ل ة إجاب ه خ تع ه

اء إع ة  و, ا صع ه ة ب اف ة وخل ال ارج ع القائ ادي ال عامل الاق صة أك لل ف

. لإ ه ل م ب ار الأف   خ

ة وف الام رق اق ائ ن ال ع ال ي   304-06ال ت ة ل ة ال اق ال عل  ال

ة   الفات ال ي ال ت ال الغ و م   أع

ن في  ل ي الغأ):ال ت ة ل ة ال اق   ال
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ب       اف  ت ي  ال ة  ال ح  ع  اف  ال م  لاب  د  العق ام  إب في  ة  الاساس ة  القاع إن 

ال العام فا على ال ف العام وال د إلى ح س ال ا ي   . الإرادت ,و

اح   ال ان  ال ف  اخه م  إف إلى  د  ي الغ  ى  ي ال  والعق  اما  ت ه  م   ،الغ ع

ال العام   ف العام و ال ا على ال ر خ ع م ة  عاق ة ال ل ا ي ادراجة في  ،ف ال وه

اماته.  ال أ ج م خلال اخلا.له  اب خ ة في حالة إرت ار ائه م ال داء وق ة س   1القائ

ارة ارك و ال ة و ال ا ال ال الفات في م ت ال ة ل ة ال اق ن في ال ل   ب):ال

ه     ارت مع  أو  عي  ش  ل  الغ  ال  أع ي  ت ل ة  ال ة  اق ال في  ل 

ة   و ارة و ال ة و ال ائ ات ال عات و ال ة ل الفة خ ة،  م ال ة و ال ا   وال و

عي   ف ش  الفة م  اب ال ة في حالة ارت ات ال ا ني ل اع القان إلاي ق  ال ل 

ادة   ال ني  القان ه  ل م الى  ل  ال ا  ه ت  مع  رق05أو  ف  ال م  س ال  84-13م 

رخ في  اي  16ال   . 2013ف

ال  ي أع ت ة ل ة ال اق ل في ال ارا  ة إج الفة خ ة ال اء معاي ة أث ع الح ال ال

  2الغ . 

مات ل  عل ع ال الح و ج ال ل  ها م ق انات ي تع ة ب ي قاع ة تع ة ال اق ال

ةم خلال  عامل أو ش عاق ال ال مات على  اج معل ها في حالة اح ع عل ها   ق م ال

د  العق ة  ا ح أجل  م  عاملات  ال ع  ج في  قها  ت ائ  ال عى  ت تع  ة  ون ال مات  معل

ارة   3الإدارة  و ال

ر ج مق هائي  اء ال اني:الإق ع ال   الف
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ؤل     ار م ة الق ة صاح ل ن على ي ال ر  ج مق هائي  اء ال ة أو    الإق م ة ع اله

اد  الإق عامل  ال عاد  إراداته لإ ا ع  تع ل  ال ع  ال ل  م أو رئ  الي  ال أو  ز  ال

مه .  ر م ع ق ار ال ة م اص عاق ة ال ل ة لل ي ق ة ال ل ي أ ال ع   ال

ادة   ال ع  ج ادر    081ال ال زار  ال ار  الق م 2015/ 19/12م  اء  الإق ات  ف ل د  ال

ادة ال في  ها  ح ي  ال الات  لل د  ال ة  ار في    6و 4ال لة  ال ات  س ال ار  الق نف  م 

خ .  ر ثان للف ل مق ان م ي  اماتها و ال ال ي أخل  ة ال   قائ

اني    ر ال ق خ ال ل الف ام وم الال ل  ات ال س ة ال ل في قائ عامل ال   أولا: ال

اماته خلال        إل ا  ي أخل ادي ال عامل الاق ة لل ة ال القائ عاق ة ال ل على ال

ة  قائ الإدارة  ع  وت اني  ال خ  الف ر  مق ل  م ه  ي ال و  ة  عاق ال ة  ل ال مع  قة  سا ات  تعاق

ة   ون ة الال ا ها في ال الإضافة ن يها    2ل

  

الات الأخ  ا: ال   ثان

ادة      ة م ال ان ة ال ها الفق ي ن عل الات ال ي ت 08هي ال الف ال ال ار ال م الق

ادة ال في  ها  عل ص  ال الات  ال ة    04ألى  الفق ال    02و01في  إس ا  رف ي  ال وه 

ادة  ة ال ان ة ال وضه ح الفق ف 336ع م ال س ر أعلاه. 199-18م ال   ال

ة و   ق رات ال ا له م الق و ل ح بها في ذف ال اذب الغ ال ح ال ا ت م ي ق و ال

ادة  ي ح ال ة ال ه ة و ال ال ر أعلاه. 22ال م ال س   م ال

ادة  ار 06ح ال إص ها  ض سل ة أن تف عاق ة ال ل الف ال  على ال ار ال م م الق

ة   ع ة ال عاق الح ال ي و لل ع اد  ال عامل الإق لغه لل ر ت   . 4مق
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ادة ا ت ال خ م  1  62ك ف اماته  إل ض له في إخلال  ف ار ال ة في حالة اس ان ة ال في الفق

ة.  ال ال لف  ز ال ار ال ج الق اته  ف د    جان و ح
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ل الاول   خلاصة الف

ي   ال ة  وال ة  ن القان ص  ال ام  رغ  واح ق  ال ورة  ائ  ال ع  ال رها  أص

ى   ه ق ت ا ن أن العام إلا  ف  ال ات  ة تف اتفاق ها  ا ف د الإدارة عامة  ام العق إب اد  م

ه  ف أن  و  ي وال  اءات  الإج ه  ه م  عامل  ال ع  عاد  اس ي  ق ال  اء  الإق اء  إج

ذاته  ح  في  ف  ال ة  ا عل  ت اب  ولأس أنه  ل  الق أنه   غ   ، اد ال ل  ب اس  م

ل اذ م عي ات ه  فع م ان ح ال اء ن     وض اض حالات الإق ع اس اء، و ا الإج ه

اواة  ال اد  م ة  ا ح ق  ت إلى  ها  اء  الإق ت  إلى  ع  ال ف  يه ها  م ال  أن 

ادي  عامل الاق ع ال ف م تأث  ة تف ال ام اتفاق ة إب اس ة  فاف ة وال اف وال

ع على   ا م ال ام، وسع اءات الإب ة م اج ه حلة ال ه ال اد الإدارة في ه أ ح اس  وال

الي. اد الإدار وال اه الف ل م اء على    الق

ض الأك   - ار الع ى للإدارة اخ ى ي ل ح اءاتها  دة وج اء م وق جاءت حالات الإق

ى م ح   ة بل ح ق وال ة  ال ال رة  الق فق م ح  ل  مي  الع ف  ال ل  ة  ملائ

ك. ل ة وال ات وح ال ة على الاتفاق اف ات وال عه ال ام  ا والال   الان

  
  
 

  

  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اني  ل ال  الف

  
اء م   ة للإق ة وال ن ام القان الاح

ف العام  ات ال ة في تف ار   ال
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ن ق   ض له، الا ان القان ف ار ال ة في اخ اف ا ال عى الى تع م رغ ان الإدارة ت

ع  مان  ح الى  د  الق ه  ه د  وت ة،  اف ال ة  ح ل  ح اءات  الاس او  د  الق م  لة  ج

ل   ة،  اف ال على  ل  ال في  ة  ار ال م  ات  وال اص  الى الأش ذل  د  ي ان  دون 

 . ف اء ال ة الازمة في اج اف اد ال اس   ال

ائ   ع ال ل ال وضة م ق ة مف ع عق مي  ف الع ات ال اء م تف ان الاق

د،  م ش  الى  هه  ج ت ي  ح  انه  اد    1ح  وم اع  ق ه  ان عاق  م عامل  م أ  على 

اب  ار  الى الأس ا الق ا، وه ا او مع ع ا ال  ان ه غ ال  اته  ة ب اف ال

ف العام ال  ة في تف ال ار عاده م ال ار الى اس ا الق ف ه ه ن ف دها القان ي  ال

ه    . 2ت الإعلان ع

اء   اس ل  العام  ف  ال تف  في  اد  الاق عامل  ال ة  ار م م  مانع  ج  ي لا 

اءه وق  ة ع  اق ار عه م ال عاق  اء على ال ل ج ة ان ت عاق ة ال ل  لل

ف رق   م ال س ادة     199-18ن ال ر أعلاه في ال ى    47ال ق ي ت على انه " وال

او   فعلا  ت  ي ال  عامل  ال العام  ف  ال تف  اءات  إج في  ة  ار ال م  ا  نهائ او  ا  ق م

ادة   ها في ال ص عل اءات ال اء م ض الإج ل اج لا م ئاسي رق   75ع م ال س م ال

ا    أعلاه    15-247 ه ة  م الع فقات  ال في  ة  ار ال م  اء  الاق حالات  ان  أوضح  وال 

على   قة  ال اءات  الإج فان  ي  ال و مي  الع ف  ال ات  تف م  اء  الاق حالات  ها  نف

مي ف الع ال ات  قة على تف ال ها  ة هي نف م فقات الع اء     ال ا الاج ي ي ه و ل

رخ في   زار ال ار ال دها الق ي ح ة وال ن اءات القان عة م الاج  2015د    19 

  أعلاه 

عامل   ا انه  لل اء و ا الاج الها له ع ف الإدارة في اس م تع ، وال  ع

ائي .  ع الق اد ال في ال   الاق

 
  876القانوني للإقصاء من المشاركة في مجال الصفقات العمومية مرجع سابق ص فوزية هاشمي، النظام  -1
سميه شريف، رقابة القضاء الإداري على منازعات الصفقات العمومية، مذكرة ماستر في قانون المنازعات الادارية، كلية -2

  23,24، ص2016الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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ج   وضة  مف ة  عق مي  الع ف  ال ات  تف في  ة  ار ال م  اء  الاق ع 

ف  ت ي  ان  ور  ال وم  ة  اف ال اع  ق ه  ي اد  اق عامل  م أ  ائ على  ال ع  ال

ة  ه العق ع ه ق ة ت عاق وت ص ة ال ا انات ل ف ض دة ت ا م ة وفقا ل ه العق ه
ل  1 س ث  اد  الاق عامل  ال اء  اق ة  ف ان  ع الأول  ال  في  ا  ه ة  اق م وس 

اني.  اء م خلال ادراجه في ال ال ار الاق ي ت ع ق ء على الاثار ال   ال

اد عامل الاق اء ال ة اق ف    ال الأول: 

عامل   ال على  دة  ف ال ارادتها  ض  وتف ام  والإل الام  ب  أسل ة  عاق ال ة  ل ال تع 

اماتها،   ال فاء  اتها وال ة لها في أداء واج لة أساس ة العامة ووس ل ازا لل ل ام ل ت معها، و

م   مة  ق ال وض  الع ع  عاد  اس لى  ت وض،  الع تق  او  ع  ات  س ات    ال ال

ة  اب مع عامل معها لأس ر ال     .2ال

او  اءات  إج اع  ات ولا   ا،  م الإدار  ار  الق ن  ان  لا   انه  ه  الأصل 

ن  القان ي  ق  اء  الاس ل  س وعلى  ان  الأح ع  في  انه  الا  اره،  إص ل  ق دة  م ات  خ

ه،   ه ه في ج ا ل أس ب، وش ل م اره  إص د،  ل خارجي م اره في ش ب إص على وج

ة،  ه ارات ال ع الق ار  ل اص ة ق اءات مع ع إج ة ان ت عاق هة ال ا انه  على ال ك

ها  ق ي  ال اءات  الإج او  ل  لل ا  ف م ار  الق ن  ان  الات،   ال ه  ه ل  م وفي 

ن       .3القان

زار   ار ال دها الق ي ح ة ال ن الات القان عة م ال ة إدارة ل اء عق ار الاق ع ق

في   رخ  ة   2015د    19ال ل ال ام  اس إساءة  م  ع ان  الى ض ف  يه وال  أعلاه، 

ائي،  الق ع  ال ال في  اد  عامل الاق لل ي و  انه  ا  اء،  ا الاج له ة  عاق ال

 
  876فوزية هاشمي، مرجع سابق، ص  -  1
ليوات ياقوتة، تطبيقات النظرية العامة للعقد الاداري: الصفقات العمومية في الجزائر، مذكرة دكتوراه في القانون العام، كلية   -2

  . 1,3, ص 2008/2009الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 
  538,539,ص 2012محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الاداري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 3
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لا الى  ، وص ف ار ح ال ها الق خل ف ي ي ة ال ة وال ائ ام الإج ءا م الاح ه ب اق ا ما س وه

ع     .1ال في ال

غه  ل اء وت ار الاق ار ق اءات اص ل الأول: إج   ال

ا   قام ي  ال ادي  الاق عامل  ال رات  ق م  أك  وت ة  عاق ال ة  ل ال ق  ت ان  ع 

ات  ح لها م صلاح ل ما ه م ه و ع  ا ت ا ل مي، ون ف الع ة في تف ال ار ال

ادة   ا ما أدرجه في ن ال ال، وه ا ال ئاسي    56واسعة في ه م ال س أعلاه   247-15م ال

ي  عه رات ال اء ع ق ات ع الاق ش اء تق ال ة اث عاق ة ال ل عل ال على انه: "ت

الح  ا ل م ة ولا س ن لة قان ل وس لة في ذل  ع ا م ي ارا س ارها له اخ ن اخ ى  ح

ائ  ات ال ل ك وال مي ول ال ف الع ة ال ه لفة  ات م ة أخ وادارات وه عاق ة في  م
ارج." 2   ال

ن ت إح حالات        رج ي ي ادي ال عامل الاق اء ال إق ة  عاق ة ال ل م ال تق

ئاسي   ال م  س ها ال ي ي اء ال ها    247-15الإق ي ن عل أعلاه وأحال   75أعلاه وال

ادة   ال ها  ف    47إل ال م  س ال ام   199-18م  الال ة  عاق ال ة  ل ال على  ع  ي أعلاه، 

ار الإدار وه   قه م خلال الق ق عى الى ت ف ال ت ق اله ل ت دة لها في س اءات م إج

ة العامة.   ل   ال

في       ارك  ان  م  اد  الاق عامل  ال اء  إق ة  عاق ال ة  ل ال ار  ق رة  ل ا  ون

ا  قاص الغ  ا  عال عامل  ال ان  م  أك  ال عاتقها  على  قع  اماته،  ال اخلاله  ة  ن ة  اف ال

اد  قائع واع ة ال ة معاي ف ه فانه وج ت  لا، وعل ه م تها عل ة وث ش ال ل  لاع او ال ال

ل ة الف ف ها، ث  ها. 3تق ع    ف

  

 
يسرى، وسائل الضاغطة للإدارة على المتعامل المتعاقد في تنفيذ الصفقات العمومية في التشريع   قرايدية دنيا، مزهودي-1

  33، ص,2022/2023الجزائري، مذكرة ماستر حقوق، قانون اداري، جامعة شيخ العربي تبسي، تبسة،
فريد غربي، الاقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر في القانون، قانون عام، كلية   - 2

  .34/35ص 2019/2020,، قالمة، 1945ماي  8الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
  36نفسه، صفريد غربي، المرجع  - 3
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لها اد تق ح عامل واع ة لل قائع ال ة ال ع الأول: معاي    الف

ع        ة  عاق ال ة  ل ال ان  مع  إذا  ب  أسل اع  ات ة  مق ف  ال اء  اج ع  إعلانها 

ة  اف ل على ال ان  اء  ب س ل أسل م م خلالها  ق ي  ة ال اد الأساس م م خلاله ال ت

اضي    ,1او ال

عاق معه م  عامل ال ت ار ال خل في اخ ة، فإنها ت ل ة ال ة صاح عاق ة م ارها سل اع

اه غ  ي ت عاد أول ال ا لها ال في اس  . اف ل ال أه و ومعاي ل خلال وضع ش

ف العا هل لإدارة ال   م. 2م

  

ها حالة   ة م ا في حالات مع مة لها، وه ق ات ال ل ع ال ل ج ق مة  ن ان الإدارة غ مل ك

عامل   ة لل ق ة وال هلات الف لاع على ال علام والا قها في الاس ة ل عاق الح ال ال ال ع اس

عاق معها    .  3ال

ار   الاخ ان  ل تق  اد  واع قائع  ال ة  عاي م  تق ة  عاق ال ة  ل ال عل  ما  ا  وه

ة  ع ها،  ف ت قادرة على  ة  س ف الا ل ال ت  ها  وض، فلا  الع ل  ف لأف ال

ف  ان س ال ص ض اماتها  ا على ال ث سل ي ت ارسات ال هات وع ال ل ال ع 

ال العام. فا على ال ار وال اس     العام 

قائع  ة ال   أولا: معاي

ادر لل و     ف م م هاد وف ما ي ة واج الاج عاق ة ال ل قع على عات ال

ي   ثائ ال اد على ال الاع ، وذل  اد عامل الاق ها ال ق ي قام ب مات ال عل ق م ال ال

ورسالة  اب  الاك ح  وال و  ار  ال ل  ال ل  م لاحقا،  لها  ي  ال او  الأخ  ا  ه مها  ق

وض   ة تق الع ه الأخ ض، ح ان ه   الع
 

، موفر للنشر المؤسسة الوطنية للفنون 247-15مونية جليل، التنظيم الجديد للصفقات العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي رقم  -1
  117, ص2018المطبعية وحدة الرغاية، الجزائر،

حمزة خضري، آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية، مذكرة دكتوراه في الحقوق، قانون عام، كلية الحقوق،  -2
  .131ص ,2014/2015 ,1جامعة الجزائر

حسيبة عيدي، آليات حماية المال العام في الصفقات العمومية، مذكرة ماستر قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  -3
  48,ص2019مولود معمري، تيزي وزو، 
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ار   الاخ ن  ي  ل ة  جع ال اصفاته  وم ي  عه ال رات  ق ع  اء  الاق ع  ة  ق ال

ة و   اقة و از  ء ذل ي ان احة لها، وعلى ض ة م ن لة قان ل وس لة في ذل  ع ا، م ي س

لاع   الا ة  ل ع ل  ه ل ة  عاق م ة  ل م ل  م  على  ادي  الاق عامل  لل ة  اع ق

علام .    والاس

مها،   ق ي  ال ثائ  ال ة  ع ص ه  ول م ي  فإنه   ، ه ال ا  ه ائج  ن ع  ال  غ 

مها،  ي ق مات ال عل مها أو ال ي ق ات ال اءً على ال ب ل  فع ة سارة ال ول ه ال ل ه وت

عه  ل م ل  ن و القان ها  ُعاق عل ة  ا ج فقة، وُع ه لل ه  ف ت لاكه أو  ع ام ى  ح

ه م  ار م ة  ان إم عل  ت ارات  ق م  ع  ا  ف أتي  ا  ف ال.، خاصة  ال ا  ه في  ة  ول ال

لا. ق ها الإدارة م ي تعل ع ف العام ال ات ال مه في تف     ع

ق  اد ال ا: إع   ثان

ع    اء او  ل او اث اء ق اد، س الغ او الف علقة  نا وال دة قان اف الأفعال ال ع اك

إرسال تق  ة  ة م ل ه لها او  ة او م عاق ة ال ل م ال ها، تق ف ومعاي اء ال اج

ي.  ع ز ال ة او ال م ة الع ول اله ل الى م   مف

ض، وت     ة في الع ل مات ال عل اب وال ادًا إلى إعلان الاك ق اس ا ال اد ه ت إع

ع   ال قام  ض.  الغ ا  له ته  دع ع  اد  الاق عامل  ال مها  ق ي  ال ات  لاح ال مع  ه  ت

ان   ة، وذل ل عاق ة ال ل ة غ ال اء له ار الاق ار ق ة إص اد في ب صلاح ال

ارسة حقه في  اد م م عامل الاق ال اء إلى ت  ا الإج ف ه اء. يه ار الاق ار ق إص

فاع     . 1ال
  

قائع ل في ال اني: الف ع ال     الف

ي  زارة ال ة أو ال ول في اله ه،  على ال مة إل ق اث ال أن الأح ار  اذ ق ل ات ق

الأفعال  ل  ح اته  ملاح ق  ل ي  ع ال اد  الاق عامل  ال ة  دع ة  عاق ال ة  ل ال عها  ي

 
فريد غربي، الاقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر في القانون، قانون عام، كلية   - 1

  .34/35ص 2019/2020,، قالمة، 1945ماي  8الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
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ه  ة إل ا 1ال ة،  ه اله عة له ا ة ال ع الح ال ع ال لغ الى ج اء و ار الاق ، ث ي ق

ع  عامل ال لغ لل     .2ي

ع ف ق ال ائه اجلا ل قائع واع ال ي  ع غ ال ل    أولا: ت

ار ال قام     د الق ج ال العل ب ها م إ قا  ة  عاق ة ال ل ع ال غ ه ان ت ل ال

الإدار  ار  الق اج  الاح ها  ة لا  الأخ ه  ه ان  ا  ه على  ي،  ع لل ه  ت ع ي وما  اره  إص

ه  ع  عامل ال ي او ال ع عامل ال غه لل ل رته الا إذا قام ب د وال أص ه    3الف ، وعل

ه  ال ة  ال قائع  ال اء   الاق ار  ق اد  الاق عامل  ال غ  ل ت ي  ف  ت   

عه.  اس م اجل تق دف ق ال ال ه  ي ائه، ث ت ة لإق د     وال

هأ:  ة ال قائع ال ال ي  ع غ ال ل    ت

او     ة  اب ان  اء  س اته  ملاح ق  ل أن  ال و  ل صة  ف اء  إع ي  ان  ه  ق 

ار الا   اد الق ع  لا ي ات اد ال ة الاف م على تق وضع ق د  اء ف ة، أ انه اج شفه

ة  ائ ة إج ل قاع ، وتع ب قه للأذ ض حق ع ة ل ال اك اح اع ال لل ال ه ع ال

ة   قه الأساس ان ان حق اجهة الإدارة، وذل م اجل ض ة في م ق لة دفاع حق ح وس م شانها م

ة لل  انة إضاف ل ض ل فهي ت ا ال ه ة، ف ف قى م     .4ت

ل         ار ال  ا فالق ة، به عاق ة ال ل ي مع ال عاق انة خاصة لل ع ال ض

عاد  اس ار  ق ل  ان  ة  ام ال اءه، مع  اج اد  ال ف  ال اق  ن في  العامل  ي  عه لل انا  ض

ا ها الق ي عل ي ب اب ال ض على الأس     ر.5الع

  

 
كرام بن ذياب، القرارات الادارية المنفصلة وتطبيقاتها على صفقات العمومية، مذكرة ماستر في قانون العام المعمق، كلية  -1

  .10، ص 2016/2017الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبوبكر بالقايد، تلمسان،
  .241نوي خرشي، مرجع سابق، ص  -2
احمد بركات، واقعة السكوت وتأثيرها على وجود القرار الاداري، مذكرة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم  -3

 . 98,ص2013/2014السياسية، جامعة أبوبكر بالقايد، تلمسان، 
  
سمية كامل، تسبيب القرارات الادارية، مذكرة دكتوراه في العلوم قانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي يابس،   -4

  .38،ص 2017/2018
  91/92سمية كامل، مرجع سابق، ص  -5
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ع ف ق ال ي اجلا ل ع اء ال   ب: إع

ان       م  ار  الق ي  ع ال اد  الاق عامل  ال ي  ان  اء  الاج ا  ه م  ف  اله ن 

مع   ها  عل صى  ارسال رسالة م ع   اد  الاق عامل  ال ة  دع ي  فاع،  ال ح  في 

الأفعال   ل  ح اته  ملاح م  ق ل ي،  ع ال ز  ال او  ة  اله ول  م ف  م  لام  اس الاشعار 

ام  ة أ ه في اجل ع ة ال   .  1ال

الاجل    في  ه  ال ة  ال الأفعال  غه  ل ت ت  ما  ع  اد  الاق عامل  ال ل   إذا 

ة  ل الأفعال ال ات ح اد ت ص م اجل ت واع ه على وجه ال م ال ق د ال ال

عل  ا ال  ه، ه ي راسل ة ال هة ال افي لل ل  عة  ها ل ت مق ات ل م ت له، او ق

ات  ل ال م ق ل او ع امة في ق ة ال ل ي ال ع ز ال ة او ال م ة الع ول اله ل م م ل

ع  اد ال عامل الاق ل ال مة م ق ق قفها  2ال ن م ى أن  ع ف أو تع  ، ل دون تع

ا.    م

ه  غ ع ل اء وال ار الاق اذ ق ا: ات   ثان

ع          ال فان  له،  ة  ال الأفعال  ل  ح اته  ملاح اد  الاق عامل  ال م  ق ان  ع 

ة  عاق ة ال ل ال ة أخ غ  د له ع اء،  ار الاق ار ق إص ة  ع ة ال هة ال جعل ال

على   اثار  لها  ي  وال ار  ق ا  ه ار  اص في  اد  ال ان  ل ا  وه اء،  الاق اب  أس ت  اع ي  ال

اد الاق عامل  ة    3ال ف ان  ب ث  اء،  الاق ار  ق اذ  ات ي  ف  ضح  س ال  ا  ه وعلى 

غه.  ل    ت
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اءأ:  ار الاق اذ ق     ات

عة،           ة مق ع إجا دة له، او ل  اته في الآجال ال اد اجا عامل الاق م ال ق إذا ل 

ة   اله ول  م م  معلل  ر  مق ج  وذل   ، ف ال في  ة  ار ال م  ة  ق م فة  ع 

اء ر الاق ه ت مق ي، ال عل ع ز ال ة او ال م   .1الع

ها  ا ان الإدارة عل ه ه ق  ار ان ال  اع ه،  ارها او ت ل ق عل مة ب الإدارة مل

اج  ار وال  ان ي ور الق د ل ار، اذ انه غ ال ال ا الق اذ ه ح س ات ض ت

وره ة ص وره و الى غا ل ص   .2ق

اب  والأس ارات  الاع ان  ب ه  صل في  ار  الق ي  ان  أ  ا،  م ال  ن  ان   

ة  ن ج اثاره القان ار وأن ر الق ل الأساس ال م اجله ص ي ت ة ال اقع ة وال ن       .3القان

اء ار الاق غ ق ل     ب: ت

ق       اء ال ر، ف ال ب حالة الاق ق ا او  ن تلقائ ق  اء ال ار ان الاق اع

ر  ق لقائي  اء ال لقائي وحالة الاق   .4ال

ا1 ق تلقائ اء ال ان الاق اء إذا  ار الاق غ ق ل     : ت

ع ل           ار ان ال اع ي،  ع غ ال ل مة ب الة ل مل ه ال ة في ه عاق ة ال ل ا ال ه

م  ت ة  فاد  ل  ، ع ال غ  ل ب م  تق ة  عاق ال الح  ال أص  انه  الا   ، ذل على  ي 

صى بها مع  ج رسالة م ات،  ل ة ال ة ول  ائ عاو الق ة ال غه و ل م ت ع ي  ع ال

ا  ه ي  ت ة  ان إم مع  ة،  لا ال والي  الى  لغ  ي ا  اء،  الاق ا  ه الى  أدت  ي  ال اب  الأس ذ 

ار    .5الق

  

  
 

  .، مرجع سابق2015ديسمبر 19، من قرار الوزاري المؤرخ في 3,الفقرة 2المادة  -1
المحدد لكيفيات التسجيل و السحب من قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين  2015ديسمبر  19,قرار وزاري   3فقرة  2لمادة  -2
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ر2 ق ق  اء ال اء في حالة الاق ار الاق غ ق ل    : ت

ادي       الاق عامل  لل ار  الق ا  ه غ  ل ب ة  عاق ال ة  ل ال ام  إل ع  ال قام 

ة في  ار ق م ال ة ال له في قائ ة ل ال اء الى وز ال ار الاق غ ق ل ، ي ت ع ال

ادي  عامل الاق ة ال ة قائ ال زارة ال ة ل الح ال ف العام، اذ ت ال ات ال تف

اصة  ال ة  ون الال ة  ا ال في  ت  او  ة  عاق ال الح  ال ع  ج الى  لغ  وت ر،  ق ق  ال

  .1بها 

ه ع ف ق ال اء و ان الاق اني: آجال س ل ال   ال

الفات            ال ا   وه الاخ  ف  ال على  ة  وخ ائج  ن اء  الاق ار  ق ع  ت  ي

اح  مع  قه  ا ت م  لع ة  اف ال م  اءه  اق ي  ما  ع ي  ق ال عامل  فال  ، فه م  ة  ت ال

ة في  ار ال ح له  فاوضات ح انه لا  ال اقي  ها فان الأث  الى  ار ال ال الات  ال

ان  لق ال  للام ادي  الاق عامل  ال على  غ  لل ع  ال م  اء  إج ا  ه و   ، اخ تف 

اء  الإق ة  عاق ة ال ل ار ال ع ق ة، و ائ اته إزاء الإدارات ال وا وضع رة وان  ه ال

ات  ف ال افة  ل  دخ م  ع  ال الى  ف  ه و ع  ال او  عي  ال ال  عل  ي عام  اء  اج

ي ت    .2ها جهة الإدارةال

اء   ار الاق ان ق ع الأول : آجال س   الف

اءات     افة الإج ت الإدارة  ان  ي  ع  ع ال اد  الاق عامل  ال غ  ل ت ع  دة و ال ة  ن القان

س  على ح  اء  الاق ة  م لف  وت ة  عاق ال الح  ال ع  ج على  اء،  الاق ل   مفع

ة لها ة ال ن ص القان ها ح ال ض م ب ق اء، وس     .3الاق
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الاخلال  اولا     حالة  في  ق  ال اء  الاق ار  ق ان  س ة :  قائ في  ل  ال او  امات  ال

اماتها  ال ي اخل  ات ال س   ال

الاخلال         الة  علقا  م اء  الاق ان  ما  إذا  ح  اء  الاق ار  ق ان  س اجال  لف 

ه  ال ب م  ق ا س امها، له ال ي اخل  ات ال س ة ال ل في قائ الات ال ام، او  الال

ا.  ه ل م ان على  ة ال ح م ض     م خلال ت

اماتأ ال ق في حال الاخلال  اء ال ان الاق     : س

ي          ال ة  عاق ال ة  ل ال صفقات  ان  ع لقائي،  ال ق  ال اء  إق الات  ال ه  ه عل  ت

ف   و وض  الع ال  اس علقة  ال امات  الال الاخلال  حالة  في  ل  وت اء،  الإج ادرت 

خ الأول   اذب، وحالة الف ح  اد ل عامل الاق مي، وحالة تق ال ف الع ال ف  ال

الح  ال ل  على  ه  تع و  دة  م ة  ل ار   الق ا  فه مي.  الع ف  ال ف  ل

ئ الإدار  عة لل ا ة ال عاق      .1ال

اء 1 ة الاق   : م

ن     لقائي ال  ق ال اء ال الإق عل  ي ت ن وال ضها القان ف ي  امات ال ال ع الاخلال 

اء  ان الاق ة س ن م اء، ت إج ادرت  ي  ة ال عاق ة ال ل ان صفقات ال .   6ع     2أشه

اء2 ار الاق    : تع ق

ز او         ة او ال م ة الع ول اله ل م م لقائي،  ل ق ال اء ال في حالة الاق

ف  ات ال اد م تف عامل الاق اء ال ي، تع اق ع ي ال ع ل ال الي او رئ ال ال

ر  مق ج  ه،  سل ع  ت ي  ال ة  عاق ال الح  ال ل  الى   ، اءه  اق ة  م ي  ت أ  مي  الع

ة  ع ة ال عاق ة ال ع الح ال ي ولل ع اد ال عامل الاق لغ لل  . 3وال  ان ي
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اماتهاب ال ي اخل  ات ال س ة ال ل في قائ اء في حالة ال ار الاق ان ق     : س

ة       واح حالة  في  ل  ات ي س ال ة  قائ في  دي  ج ال ادي  الاق عامل  ال ت 

خ، وال   ر للف ل مق ان م ي  ة هي ال ع ات ال س امها، على ان ال ال ي اخل  ال

ها  ول ن ت م   . 1ان 

ة       ر، وال  في م ج مق لقائي ال ي  ق ال اء ال د الاق ن  ا ن ه

 . ئ الإدار عة لل ا ة ال عاق الح ال اقي ال ه على  ع ف ة و ال   مع

اء1 ة الاق     : م

ة     ر ل ج مق لقائي  ق ال مي ال ف الع اء م تف ال الة الاق ه ال  في ه

ة.  ة واح   2س

اء2 ار الاق    : تع ق

او       ز  ال او  ة  م الع ة  اله ول  م م ل  ل ر،   ق لقائي  ال اء  الاق حالة  في 

ة في  ار اد م ال عامل اق اء م ي اق م ب ق ل ان  ي ال ع ل ال الي او رئ ال ال

ف عام،     تف م

عامل   لل غه  ل ت ي  ر  مق ج  وذل  ه،  سل ع  ت ي  ال ة  عاق ال الح  ال ل  الى 

ي  ع ة ال عاق الح ال الأم ولل ي  ع اد ال   ة.3الاق

ا  الات الأخ ثان اء في ال ار الاق ان ق   : س

اءات     ال إج د اك ل  مي لا ت الع ف  ال ات  ف اصة ب ال ائ  ال ع  ان ق

الف  ال ادانة  ث  حال  في  ة  لائ ال ة  العق ق  ب اء  ال ع  ق ت ي  بل  اصة،  ال عات  ا ال

ع بها،  ي ي  ال ق  ق ال اد م  عامل الاق ال مان  ي  ا  اء ه فال له  ة  ال قائع  ال

 
 .44فريد غربي، نفس المرجع، ص - 1
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اد  عامل الاق ف ال دع ت لة ل ة وس ه الأخ ل ه ة، ت ه ع ال ول ت م ،  1ع ث

اء في حالة الإدانة. ار الاق ان ق ق الى س ه س     وعل

اء في حالة الإدانة ار الاق ان ق     أ: س

ام   الاح لاح  ه  الف م اء   الق ل  ق م  ادي  الاق عامل  ال ادانة  ات  اث ع 

ي  الفة   ال ت  د  ف اعي،  ان الاج وال ل  الع ع  ت ها  ب ي م  ة، وال ع ال

ة.  اف ن خارج ال ر القان اره في م   2اع

اعي1 ان الاج ل وال ع الع ة ل الفة خ   : حالة الإدانة  م

عامل   لل الة  الع ف  م  ة  هائ ال الإدانة  حالة  الفة،  في  ال ارت  ال  اد  الاق

ة س  ة ل ار ا م ال ق ى م   .3ق

ة 2 ل في قائ اذب او حالة ال ح ال ال اهة او  ال الفة ت  : حالة الإدانة  م

مي ف الع ات ال ف ة ال ار ع م ال    ال

ات  ة ثلاث س ق ل اء ال   .4 الاق

ان ب ة: س ة الاصل ة للعق ل ة ت عق اء  ار الاق     ق

وال   ائي  ق ح  حالة  في  مي  الع ف  ال تف  في  ة  ار ال م  اء  الاق ل  ي

ي  ال  ائي  الق ال  في  بها  ق  ال ة  الاصل ة  للعق ة  إضاف ة  عق ه  ف ل ل  ي

رؤوس   ة  وح ف  ال عقلة  ال ات  وال عات  ال هاك  ان حالة  في  ذل  ث  الإدانة، 

ائي.  ال، او في حالة الغ ال  5الأم
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ة رؤوس 1 ف وح ال اص  ال ع وال  ال الفة  اء في حالة م الاق ار  ق ان  : س

ال   الأم

ال، ت على        ة رؤوس الأم ف وح ال اص  ع وال ال الفة ال ع م م اجل ق

ات  اوز خ س ة لا ت ة ول ائ هة الق ر ال الفات، ت ه ال ت له ع ال ال ال

ادة   ال في  رة  ال ات  العق رق    5اح  الام  ارة   96/  22م  اولةال م م  ع  ال ها  م

ة ارج  1. ال

ائي 2 اء في حالة الغ ال ار الاق ان ق  : س

في   ة  ار ال م  ائي  ال الغ  ة  ه ب ا  ائ ق ه  عل ح  ش  أ  ة  ار م ح  ي 

ي  ق ال يء  ال ة  ق نهائي حائ  ج ح  ات وفقا ل ة س ة ع ل مي  الع ف  ال تف 

ه   2  ف

ار  ع في ق ق ال اني:  ل ال اءال     الاق

زار في         ار ال ا الى الق ع ج ادة    19/12/2015ب ه ق أوض    3أعلاه، ن أن ال م

ي   ع ال اد  الاق عامل  لل  " اء  الإق ار  ق في  ع  ال له  ي   ق ال عامل  ال أن 

ة "  ة ال ائ هة الق ع امام ال    ال

فقات        ة في ال ار قة في ال ة ال ن ام القان ال الى ان الاح ا الأساس و  وعلى ه

ي ق  ع اد ال عامل الاق مي فان ال ف الع ال ات  قة في تف ال ها  ة هي نف م الع

أك  ال م  ق ال  ا،  إقل ال  ع امام القاضي الإدار  ة ال ان ع ال في إم ه ال م

اء،   الإق علقة  ة ال ة وال ن ات القان ق قا لل ا وعا أ جاء م اء م ار الإق م ان ق

ا  ح دة  ال الات  ال ان  م  أك  ال م  ق و اره،  إص اء  أث بها  ة  ع ال الإدارة  ة  ل ال ام  ال

ال على  ة  قا ال ا  وأ دة،  ج م اد  الاق عامل  ال ح  في  اء  الاق ار  ق م ل  ف  ه

 
, المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة  06/07/1996, المؤرخ في  96/22من الامر رقم  5المادة  1

 .19/02/2003المؤرخ في  03/01, معدل ومتمم بالأمر رقم  1996لسنة  02رؤوس الأموال، ج ر، العدد 
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ا  ار مع ا الق ان ه ه والا  مة  ار انها ق عام مل اع ا  ة وه عاق ة ال ل ة لل ي ق ة ال ل ال

ة.  ل ال ال ع     1ع إساءة اس

ف ب حال     ج ال اء ف ع في الق ص اجال ال   و

لقائي   هائي ال اء ال لقائي والاق ق ال اء ال  أولا: الاق

عامل   ال غ  ل ت ورة  على ض احة  ع ص ال ي  اء ل  الاق ار  ق ي  ع ال اد  الاق

دة  ة م ة زم ق  ار دون ان ي ا الق ع في ه ي ال ع عامل ال ا  لل ه جح أن  2ف ، و

ي.  ق ة العل ال ه أذا ب ه  اء م تارخ عل ع في الإق ان ال ة س ا   ن أجل ب

ر  ق لقائي  ق ال اء ال ا: الاق   ثان

ها،   عل صى  سالة م ب ة  عاق ال هة  ال إبلاغ  ي  ع ال ف  ال على  الة،   ال ه  ه في 

ادة   ال في  دة  م اع  لق ع  ال ع  الي  ال والإدارة،    829و ة  ن ال اءات  الإج ن  قان م 

ع  عاد ال ن م ي 4و ع غ ال ل م ت اءا م ي   . 3أشه إب
  

اء  ار الإق ة ع ق ت اني :آثار ال   ال ال

ف      ات ال ة في تف ار ادي م ال عامل الاق ع ال اء  ة إق ل الإدارة سل ت

ي   ق ال ال  ار  اع ه  عل ت  ي ا  م ا،  وقائ أو  ا  ائ ج اء  الإق ا  ه ان  اء  س مي،  الع

ا  ه عاد  اس على  مة  مل فإنها  ض  ع م  تق فإذا  العام،  ف  ال ات  تف إلى  م  ق ال م  عا  م

قا  ت عاد  الاس ار  ق اذ  ات على  مة  مل ،فالإدارة  و ال افة  ه  ف ت  ف ت ول  ى  ح ض،  الع

ن    .4للقان

ي م   ع اد ال عامل الاق مان ال ف العام ح ات ال اء م تف ار الإق ت على ق و

ع  ادي ال عامل الاق ة ال له في قائ ف العام ب ات ال ة في تف ار ج وال ل ال

ا  د وض ق ه ال  اء أحا ا الإج رة ه ا ل ف العام، ون ات ال ة في تف ار م ال
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ة   قائ في  نهائي  ل  ت ر  مق ار  إص إما  هي  وت ها  ف ب ة  عاق ال ة  ل ال م  تل ة  ائ إج

عامل  ال ة  قائ م  س  ر  ق أو  مي،  الع ف  ال ات  تف في  ة  ار ال م  ع  ال

ف العام ات ال ة في تف ار ع م ال ادي ال   .1الاق

ي   ق عامل ال ا  لل ة، وه ل ار في الع ع ال ة ال ب عاق ة ال ل يء ال وق ت

اء ار الإق ع ض ق اجهة 2ال شح وأخ في م عامل ال اجهة ال اء آثار في م ه فللإق ،وعل

ضة. ف ة ال ل   ال

اد عامل الاق اجهة ال اء في م ل الأول: آثار الإق   ال

أ   م في  لة  ال العامة  ة  القاع على  اء  اس مي  الع ف  ال ات  تف م  اء  الإق ع 

ع م تق  عامل ال ة ال له في قائ د إلى ت ا ق ي مي، م ل الع اواة إمام ال ال

دة  ال اء  الإق في حالة م حالات  ه  اج ت مي،   الع ف  ال ات  في وتف وض  الع

الإلغاء  اء  ق أمام  اء  الإق ار  ق ازعة  م ه  هة 3أعلاه، ح  ال أمام  ع  ال ح  ع  

ادة   ال ه  عل ن  ما  وه  ة  ع ال ة  ائ في    03الق رخ  ال زار  ال ار  الق  19/12/2015م 

ر أعلاه    . 4ال

ارات الإدارة   الق ة  ار ت ن اء الإلغاء في إ خل إما ع  ق اء ي الق ه فان  وعل

اء، أو  الإق ار الإدار القاضي  ف الق ل وقف ت ال ل ع اء الاس لة، إما ع  ق ف ال

ازعات الإدارة اع العامة لل قا للق امل ت اء ال .  5ع  الق ع ال ة  ال   لل

اء  الق إلى  ث  امل  ال اء  والق الإلغاء  ع  ال في  ل  ال ع  ض ال اء  ق إلى  ق  ل س ل

ة. ال ع ع الاس ل في ال الي ال ع   الإدار الاس

  

 
  .602عديلة محمد، بوصوارد عبد النبي، مرجع سابق، ص ـ 1
العام تخصص عياد بوخالفةـ  2 القانون  في  الماجستير  لنيل شهادة  الجزائري، مذكرة  التشريع  في  العمومية  الصفقات  ، خصوصية 

  .50، ص 2008قانون المنازعات الإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو  
والعلوم  ـ  3 الحقوق  كلية  عام،  قانون  تخصص  ماجستير  مذكرة  العمومية،  الصفقات  في  العام  المال  حماية  عيدي،آليات  حسيبة 

  .182, 181، ص 2019السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو 
  ، مرجع سابق. 19/12/2015من القرار الوزاري الصادر بتاريخ  03راجع المادة ـ 4
حمزة خضري، آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق تخصص قانون   -5

  251، صفحة  2015، 12014عام ، كلية الحقوق جامعة الجزائر 
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ع   ض اء ال ع أمام ق ع الأول: ال   الف

،إما  الإدار اء  للق ء  الل ح  اد  الاق عامل  لل ل  ة  ل ال ال  ع اس في  ف  تع إ  إن 

امل  اء ال   1ع  دع الإلغاء أو دع الق

امل،  ال اء  الق مي إلى  ف الع ال ات  ف تف ال ازعات  ال في م اص  عق الاخ و

ود  الإلغاء م اء  ق ن  الأم 2و ة وه  وع ال أ  م الفة  م على  س  ي ا الأخ  ه أن  إذ 

وث ادر ال   . 3ال

ات  ف تف علقة ب ارات م ع الإلغاء و ق لا ل ن م ام  إن ت الإب علقة  ارات م اك ق ه

اء  الق إلى  اص  الاخ ول  ي الي  ال و ه،  ع أ  ت و  العق  قة  م في  خل  ت مي  الع ف  ال

امل     .4ال

مي   ف الع ات ال اء م تف ارات الإق الإلغاء ض ق ع    أولا: ال

ا  اء و ه م الع جه لل مق ل ي ف ار إدار م وض ق اء م تق ع ار الإق ار إن ق اع

الإلغاء ه  ع ف ار قابل لل ي إلى  5الق اد لا ي عامل الاق إذا ث أن ال ه ذل  ز ف و 

ف  تع حالة  في  أو  يله  تع أو  ني  القان ال  إلغاء  ث  أو  ن،  القان ن  في  دة  ال ات  الف

نا  سة قان انات ال ال ة  عاق ة ال ل   6ال

أ  ل اء  ج فهي   ، الإدارة  ارات  الق ض  ا  إن ذاته  الإدار  العق  ض  جه  ت لا  الإلغاء  ع  ف

لة ع العق  ف ال الإدارة ال ان الأع ق في م ة و ال ي وع   7ال

 
  . 103عياد بوخالفة ، مرجع سابق ، صفحة  -1
عبد اللطيف رزايقية ، دعاوى الصفقات العمومية مجلة الإجتهاد للدراسات ،القانونية و الإقتصادية ، جامعة العربي بن مهيدي أم    -2

  262صفحة صفحة  2009،  1العدد 08البواقي ، المجلد 
عز الدين كلوفي ، نظام المنازعات في مجال الصفقات العمومية ، على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مذكرة لنيل    -3

السياسية ، جامعة عبد  الحقوق و العلوم  القانون العام للأعمال ، كلية  القانون العام  ، تخصص  القانون فرع  شهادة الماجيستيرفي 
  97، 96، صفحة 2012، 2011الرحمان ميرة ، بجاية ، 

، 06عمار زعبي ، الزهرة برة ،القضاء الإداري كآلية لحماية المنافسة في مجال الصفقات العمومية ، الملتقى الدولي الثامن ،    -4
  95،صفحة  2018مارس  07

للمنافسة ، عدد  - 5 الرسمية  النشرة  العمومية ، مجلة  الصفقات  المنافسة على  المصلحة المتعاقدة بأعمال  التزام   ، ،  09أكرم مريام 
  . 07صفحة  2016

كلية    -6  ، ماستر  مذكرة   ، الجزائي  القاضي  و  الإداري  القاضي  بين  العمومية  الصفقات  على  القضائية  الرقابة    ، وردة  حميزي 
  . 15، صفحة 2019، 2018الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة 

،  ـ  7 الحقوق  في  د  م  ل  الدكتراه  شهادة  لنيل  أطروحة   ، العمومية  الصفقات  منازعات  لتسوية  القانوني  النظام   ، راضية  رحماني 
  2017،  2016تخصص إدارة و مالية ، جامعة الجزائر 
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ادة   ي ت على168و ت دع الإلغاء أساسها م ال ر ال س اء في    « م ال ي الق

ات الإدارة ل ارات ال ع في ق   . 1» ال

،و           ف  ال د  عق ازعات  ل ة  ال الإلغاء  اء  ار   ق ق د  وج حالة  في   إلا  ن  لا 

ـــة  ارات الإدار ن إلا ض الق ة العامـــة أن الإلغاء لا  ف ، فالقاع ل ع عق ال ف ة  2م ال

ف العام .  ات ال د تف ها عق ا ف د الإدارة    للعق

و دع الإلغاء    أـ ش

ل رف و وهي:  ي ة ش ف ع مي ت ف الع ات ال ال تف   ع دع الإلغاء في م

ب  1 مي ال ف الع ات ال د تف ل ع عق ف ار الإدار ال ام دع الإلغاء ض الق ـ ق

ه  ن ف ع ار ال ة م الق ج إرفاق ن ة، و ام ال ة، أو ض الأح وع م ال ع ع

ادة   الي   819قا لل ال ، و  ع ل ال ل وال لق ع ة والإدارة ال ن اءات ال ن الإج م قان

ا ار نهائ ن الق   . 3ف ان 

ه  2 فع دع الإلغاء و ه ما ن عل ة ل ل د م ة الاولى م    ـ وج ادة  الفق ن   13ال م قان

ي ن على  ة و الإدارة وال ن ال اءات  ز  « الإج قاضي ما ل ت له   لا  ال لأ ش 

ن  ها القان ق لة  ة أو م ة قائ ل   . 4» صفة و له م

ل الإلغاء ر  ع ت افع ال ة ل اش ة م ل د م د وج ع م ل ال في لق   5و 

ة في  ار مان م ال اء أو ال ار الإق ة في رفع دع إلغاء ق ل ال ه فان صاح  و عل

اؤه. عه أو إق اد ال ت م عامل الاق ف العام ه ال   تف ال

ف العام  3 ات ال د تف لة ع عق ف ارات الإدارة ال عاد في دع إلغاء الق   ـ ش ال

 
  . 82العدد  2020ديسمبر  30، الجريدة الرسمية المؤرخة في  2020من دستور الجزائر نوفمبر لسنة  168ـ المادة 1
  .  27، صفحة  2018، منشورات الجامعة الإفتراضية السورية  3نجم الأحمد القانون الإداري  -2
، المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية ج ر ج ج ،   2008فبراير  25، المؤرخ في 09ـ 08من القانون رقم   918المادة  -3

  ,2008أفريل  23الصادرة بتاريخ  21عدد 
  المرجع نفسه 09ـ 08من القانون  13ـ المادة 4
صفحة  2003ـ إبراهيم عبد العزيز شيحا ، القضاء الإداري ، ولاية القضاء الإداري ، دعوى الإلغاء منشأة المعارف ، الأسكندرية 5

297.  
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ادة   ع ل ال ج ي ت علـــى   829ال ـــة و الإدارة ال ن اءات ال ن الإج د اجل   « م قان

ار  الق م  ة  ب ي  ال غ  ل ال تارخ  م  أشه   أرعة  الإدارة  ة  ال أمام  ع  ال

ي  اعي أو ال ار الإدار ال د م تارخ ن الق   1»الإدار الف

لة  ف ال الإدارة  ارات  الق في  الإلغاء  دع  رفع  اجل  أن  ج  ن ادة  ال ه  ه ن  خلال  م 

 . أرعة أشه د  مي م ف الع ات ال ف   ل

ة 4 ع عي  ال ي   : ه  ف ن  ع ال ار  الق ة  وع م م  ع أساس  على  الإلغاء  دع  م  تق أن  ـ 

ب  اوح ب ع ت مي  ف الع ال ات  د تف لة في عق ف ال ارات  الق اب م اجل إلغاء  أس

ة .  ة داخل وع ب م ة ، و ع ة خارج وع   م

ة: 1ـ  4 ارج ة ال وع ب ال ل م :   و ع ة في  ارج ة ال وع ب ال ل ع   ت

اص: الاخ م  ع ع  له   ـ  ل  م غ  ش  ع  ل  ف ال ار  الق ور  ص في  ل  ي ال 

وره  رة ل ق ة ال م ة ال وره خارج ال ار أو ص إص ن    . 2القان

اه في ت  ي ت اءات ال ات والإج ل الفات ال اءات:  في م ل والإج الفة ال ـ ع م

ار الإدار  ارجي للق ار ال   . 3الإ

ة:   2ـ 4 اخل ة ال وع ب ال   ع

الأم  عل  ي و  ة  ل ال ال  ع اس في  اف  الان أو  ن  للقان الإدار  ار  الق الفة  م في  ل  ت و 

و ، و  ف ال الفة ل ة أو م ن ص القان ام ال وعة دون اح ارات إدارة غ م ار ق إص

ة  ل ضة  ف ة ال ل ادرة ع ال وعة ال ارات الإدارة الغ م اء الإلغاء الق خل ض ق ي

ة تعاق  صفها سل  .4عامة ، و ل ب

 
 

 
  ، مرجع سابق .  09ـ  08، قانون  829ـ المادة 1
، جسور للنشر و    1ـ عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية (القسم الثاني الجوانب التطبيقية للمنازعات الإدارية  )، ط  2

  . 36، صفحة 2013التوزيع ، الجزائر 
ط  3 الجزظائري  القضائي  النظام  في  الادارية  للمنازعات  العامة  النظرية   ، عوابديعمار  المطبوعات   5ـ  ديوان   ، الثاني  الجزء   ،

  .508، صفحة 2014الجامعية الجزائر 
    164، صفحة  2012ـ حمادة عبد الرزاق حمادة ،منزعات عقد إمتياز المرفق العام ، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية ، مصر ، 4



ام  الفصل الثاني ة الاح ن ة  القان اءم  وال ة  للإق ار ات في ال ف  تف  العام  ال

66 
 

مي  ف الع ازعات ال ة قاضي الإلغاء في م   ب ـ سل

فة عامة  د الإدارة  ال العق ة في م ال دع الإلغاء مق ة القاضي الإدار في م ا    1سل

لة ع  ف ارات الإدارة ال ف العام، فل للقاضي س ال في الق ات ال د تف ه عق ف

إلغاء  م  ق ة ، ف ارج ة او ال اخل اء ال ة س وع م ال ع ع ة  ع ف العام ال عق تف ال

ة  ق ال ق غ ال ع ال ارات  الق ه  ة ه وع لى القاضي  م ارات و ي الق ه  ه

عي   2لل

ض  ع ف ذل لل ة الإدعاء دون أن ي ة ص اق ه فإن دور قاضي الإلغاء ي في م و عل

ه  وع م م ع اعة  ق إلى  ل  ما  ، وع ع ال ل  ار م الق في  أخ  ان  ج إلى  أو  قائع،  لل

ل أث  افة و ي اجهة ال لقة في م ة م الإلغاء ح ادر  ز ال ال إلغائه ، و  فإنه  

ع  لل ة  ال ار  الإدار  3الق ار  الق لإلغاء  ف  ته الإلغاء  دع  أن  إذ  الإدارة ،  رته  أص ال 

ن و   اع القان ار و م اتفاقه مع ق ة الق وع ها تق على  م ة القاضي الإدار ف ل ف

ار  الق إلغاء  أك م  القاضي  ة  ع سل ت ا لا  ن و ه للقان الفا  ان م إذا  ار  الق ذل  إلغاء 

م  ق أن  أو  اع  لل ني  القان ال  اق  ن ي  ب م  ق أن  القاضي  ع  فلا  وع  ال غ 

ار الإدارة رته الإدارة.4 ق ع ال أص ار ال ل الق ا م ارا آخ ر ق يله أو ان    أو تع

ف وان  لا ع عق ال ف ار م اء ق ار الإق ار إن ق اع ج انه  م ما س  إن ن

ورة رفع  ل مع ض ة ل اس ام فان دع  الإلغاء تع م ل الإب ن عادة ق اء ت اغل حالات الإق

ع.  ض ل في ال ة الف ف لغا ف ال ق ة ب ال ع   دع اس

ه   ا وعل ن قان ا  م ئ  ي ان  فه لا   اء  ار الإق ق إلغاء  تق على  الإلغاء  أن دع 

ه مقابل  ال  ق  ال  ع  ال ة خاصة  ه ال قه  اع م حق ال إن   فانه لا  

ه.   ج ال اللاح 

 
 

  . 155، صفحة  2011ـ عمار بوضياف ، شرح تنظيم الصفقات العمومية ، جسور للنشر و التوزيع ، ، الجزائر 1
  . 268، صفحة  2010ـ ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، مصر  2
  . 119ـ عياد بوخالفة ،مرجع سابق  ، صفحة 3
، منشورا الحلبي الحقوقية ،   1ـ محمد رفعت عبد الوهاب ، قضاء الإلغاء ، (الإبطال) قضاء التعوبض و أصول الإجراءات ، ط  4

  11، صفحة  2005لبنان ، 
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اء:   ر الإق ة ع  إلغاء مق ت ة ال   جــ ال

ات  تف م  ع  ال ة  قائ في  ل  ال ار  ق في  الإلغاء  ع  ال ي  ق ال عامل  لل  

مي   الع ف  ة 1ال اله ول  م م  ق ر،  ق ال ال  إ ار  ق ور  ع ص و  الة  ال ه  ه في  و   ،

عامل   ال ل  ة  ال ال وز  إلى  ة  ال ار  ق م  ة  ن إرسال  ي  ع ال ز  ال أو  ة  ال

مي  ف الع ات ال ة في تف ار ع م ال ادي ال الاق عامل ةال اد م قائ الاق

ار ا الق اد به عامل الاق لغ ال ه. .2،و ي ل ي س   و ب

ا  امل  - ثان اء ال   دع الق

ازعة   م ل  ع  أو  ت ه  ف ت أو  ه  أو ص انعقاده  ل  ات اء  س إدارا  ا  عق لها  م ان  إدارة 

ه  ع ف ز ال ارها عق لا  اع مي  ف الع ال ات  امل  و تف ال اء  الق ة  لا ائه ل انق

ال  ن م ة  فة عامة، و م ث ة  وع أ ال ة م ا ة جعل لأجل ح ه الأخ الإلغاء لان ه

ق و  ق ة لل ا فله م ح ا ت امل  اء ال ة ع العق الإدار ه دع الق ل ق ال ق ة ال ا ح

ع  ل ال ق على ق اء الإلغاء ال  ه ق ع ع ام ، الأم ال  ف الال ار على ت الإج

ه  اع ع ل أو الام ان ع إت أم الإدارة  ل ال في أن  ها دون أن    .3أو رف

ل   عاق ال عامل ال ة فانه  لل عاق اماتها ال ف على خلاف ال ر م الإدارة ت فإذا ص

ل إلغاء  ت على  ى و ل اق امل ح اء ال فات ع  الق ال تل ال إ على ح 

ة عاق ها م ف رته الإدارة  ار إدار أص   4ق

امل  اء ال و دع الق   أـ  ش

ادة   ال في  ا  ه عل ص  ال ة  ل ال و  فة  ال ي  ش إلى  اءات   13إضافة  الإج ن  قان م 

و الإدارة  ة  ن اد 5ال الإدارة و ل  أو ع ار  الق ه  ف أث  اع  لل ح  إلى  ت  أن  م  يل ل   ،

 
  11رائد جاسم كاظم الموسوي ،مرجع سابق صــ 1
ـ إكرام بن دياب ، القرارات الإدارية المنفصلة و تطبيقاتها على الصفقات العمومية ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام  2

  . 101، ص  2016/2017المعمق ـكلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة أبوبكر بلقايد ، تلمسان 
للنشر ، الإسكندلرية ، مصر  3 المعارف  العامة للعقود الإدارية ، منشأة  المنعم خليفة ، الأسس  ، صفحة    2004ـ عبد العزيز عبد 

305.  
الرئاسي  4 للمرسوم  وفقا  العمومية  للصفقات  الجديد  التنظيم   ، مونيةجليل  وحدة 247ـ  15ـ  المطبعية  للفنون  الوطنية  المؤسسة   ،

  . 2018ائر \الرغاية ، الج 
  ، مرجع سابق. 09ـ 08، من القانون  03ـ المادة  5
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ف الإدارة  ه م  اك ح اع عل ن ه أنه ، أ  ان  ع  الي فانه 1ال ال ، و 

ا  امل في ه اء ال ى  الق ا : ح ف ش أساس وه ازعات لاب م ت ع م ال   2ال

1 . عاق عامل ال اجهة ال ة في م صفها جهة تعاق ار ع الإدارة ب ر الق  ـ أن 

الإدارة 2 ة  ل الع لة  وال ة  ال ارات  الق م  ن  ان  ى  ع ف  ال ار  الق عل  ي أن  ـ 

ة  م إدارة  ارات  ق أنها  فالأصل  ها  ت في  اخلة  وال فقة  ال ف  وت ام  الإب حلة  م في  ة  العق

ه.  لة ع ف العق ول م لة    م

عي   ها ال ي  ع ال ع على أنها (هي ال افعي أب رأس دع ال ف م ال ع إذ 

ة   ة و أدب ار ماد ه م أض ا أصا ا ع ه تع د إل أن ت ام الإدارة  إل ل على ح  ة ال ب

وع )  فا غ م ف الإدارة ت اء ت   . 3ج

عاد      ام تعاق إذ أن الإ إل حلة أ  ه ال ج في ه ال إلى انه لا ي اء على ذل و  و ب

ن  امل  ال اء  الق اه  أمام  ع ي ل ق عامل ال ،  فإن رفع ال ف ال ة  اتفاق ام  ل إب ن ق

م  مانه  ح ه   عل صة  الف تف  ،إما   اء  الإق ار  ق ه  قه  أل ال  ر  ال ة  ن

ه   اللاح  ع  ال ر  ال أساس  على  إما   ، مي  الع ف  ال ات  تف في  ة  ار ال له  دخ

في  ها  عل ص  ال اء  الإق حالات  اح  اد  إس وع  م غ  ار  ق ه  ع ص ه  ت  

ادة  ئاسي  75ال م ال س ه.    247/ 15م ال   إل

مي   ف الع ات ال ال تف امل في م اء ال اضعة للق عاو ال ر ال   ب ـ ص

ها:  ر أه ة ص ة ع ه الأخ   تأخ ه

ة  1 الغ مال ل على م   ـ دع ال

مالي  قابل  ة  ال لل الإدارة  عاق ض  ال مها  ق ي  ال ع  ال اج  4هي  أو  ث  رة  في ص إما 

، أولأ س آخ م  عاق ال ف  ال ها  ف ت  ار  تع ع أض أو  العق  في  ه  ف عل م

 
  . 297، 295ـ إبراهيم عبد العزيز شيحا ،مرحع سابق ، صفحة 1
  .270، 269عبد اللطيف رزايقية .مرحعسابق ، ص 2
،   1، العدد  6ـ همدان طاهر محمد علي ، كلية الحقوق ، جامعة تعز ، اليمن ،مجلة البحوث القانونية و الإقتصادية ، المجلد3

  .859، ص 2023
  . 306ـ عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، مرجع سابق ، 4
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ال  ال م  لغ  ال  إلى  د  ت ي  ال اب  ف  1الأس ال ل  ش ح  الي  ال قابل  ال لف  و 

ادة   ال ن  ح  ف    49قا  ال م  س ال ل   199-18م  ش د  "ي على  ن  ي  وال

ة  ل ال ة  م رقا و   ، له  ض  ف ال له  ي ال  ال  العام ح م  ف  ال تف 

ف العام " ضة ، و م تعق ال ف   2ال

اء  ه م ج ي أصاب ة ال اد ار ال ع ع الأض ال ة  ال ء لل ض له الل ف سع ال ا انه ب ك

عاق معها  ه لل ف د ت ضة وه  ف ة ال ل أ جهة ال   .3خ

ات    -2 تف د  ام عق إب اع  لق ها  الف ل ضة  ف ال ة  ل ال فات  ت ال  إ ة  ال ال دع 

ف العام    ال

ام   اع الإب ضة ق ف ة ال ل م  إذا خالف ال س ها في ال ص عل عل ب   247-15ال ال

ف   ال م  س مي وال ف الع ال ات  ة وتف م فقات الع ات   199-18ال ف ب عل  ال

ه  ال ه ة م اجل إ ال ة الإدارة  ال اه أمام  فع دع ض له ب ف ال م  ق ف العام،  ال

فات دون  ال ال إ م القاضي  ق ف العام ف د تف ال ام عق اع إب الفة لق فات ال ال

 . ة العق وع اس    ال

ف العام 4 ات ال د تف لان عق   ـ دع 

ادة              ال ارخ    05ت  ب ادر  ال ار  ق ل   2015د  19م  أ إذا   ) على 

ادة   ال في  ر  ال ر  ق ال ة  فقات   2ال ال في  ة  ار ال م  ع  ال فع  ي أعلاه 

رفع  عامل  ال ع  اء  الإق ر  مق إلغاء  حالة  في  فانه  ادة  ال ه  ه ن  ح  ة......)و  م الع

مي  ف الع ات ال ة في تف ار ع م ال ه ال ام عق   4ع ه و  في حالة ما ق ت إب و عل

الة رفع دع  ه ال ه في ه ه ، ف ز  الف ن ه الأح  عامل آخ في ح ق  ف ل ال

وع.   اؤه غ م عه أو اق ن م ال العق  إ ها    ال ف
 

ـ سليمان محمد الطماوي ، قواعد الإختصاص في مجال المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية ، مقال بمجلة مجلس الدولة المصري  1
  220ـ 119ص  2007، مطبعة معمر 

لــ  1439ذي الحجة ، عام    20ن المؤرخ في    18/199من المرسوم التنفيذي    49ـ المادة  2 ، يتعلق 2018غشت سنة    2، الموافق 
  .  2018غشت  05، الصادرة في  48بتفويض المرفق العام ، الجريدة الرسمية العدد 

  , 307ـ خليفة عبد العزيز عبد المنعم ، مرجع سابق ص  3
  ، مرجع سابق. 2015ديسمبر 19من القرار المؤرخ في   5ـ المادة 4
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ف العام   -ج ات ال د تف ازعات عق امل في م اء ال ة قاضي الق ال سل   م

عاو الأخ  اته في ال ل امل ، مقارنة  ال اء  الق ال  ات أوسع في م للقاضي الإدار سل

م  ع ه  اع ق رغ  تع  فع  ب ضة  ف ال ة  ل ال جهة  م  يل أن  ع  ال قاضي  ع  ح 

اء الإدار  ي تأث بها الق ا ال ة على أساس ال ول ال ف  ع ا ما  أ ، و ه ابها لل ارت

ائ    1ال

ل في إعادة  دة و ت ع امل م ال اء  الق عاو  ال ب القاضي الإدار  ة  ه فإن سل و عل

أو   يل  ع ال الإلغاء أو  فله أن   ابها ،  إلى أص ق  ق ال ه ، و إعادة  ان عل إلى ما  ال  ال

الح  ل ع  ال ال  و  وع  م الغ  ل  الع في  الع  وجه  از  اب ع  آخ  ل  ع ال  اس

ر.    2ال

ى  أن ال في دع   ع ا ه ال وع  ار غ ال د إلغاء الق ق على م دور القاضي لا 

الها، ال  ة، اس ع ارات ال يل الق ع آثاره، تع ل ج ه ذل ل ل م ع إذا ما  الإلغاء بل ي

ع   ي ال ، تق ع   3ال

عامل   ال الح  ل ح  ور  و ص ع  ال ع  و  اء  الإق حالة  في  أنه  ج  ن أن  ا  ه  وعل

ع خاصة إذا  ال ال  امل ل اء ال ع الق ضة ب ف ة ال ل ع على ال ج ه ال ي  ق ال

 . ف للغ ح ال   ت م
  

ال   ع اء الاس اني: أمام الق ع ال   الف

اع        إت ق  ة عاجلة ، الأم ال لا ي ن ة قان ا ل على ح ورة ال ال ه ض ع إن الاس

ت   أو   ، ال  ق  حق على  ا  خ ل  ت وف  ف  ت ة  ن قاضي  لل ة  العاد اءات  الإج

ه.  ار ع ت ارا ق    4ض

  
 

الثاني ، الجوانب التطبيقية للمنازعات الإدارية ، ط1 المنازعات الإدارية القسم  ، جسور للنشر و التوزيع ،   1ـ عمار بوضياف ، 
  . 110ص  2013الجزائر ، 

  .268ـ عبد اللطيف رزايقية ، مرجع سابق ، ص 2
  .120ـ عياد بوخالفة ، مرجع سابق ، ص 3
  48، ص 2014ـ غني أمينة ’قضاءالإستعجال في المواد الإدارية ، دارهومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، 4
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ال ع ع الاس   ـة : اولا : ال

في   الإدار  الي  ع الاس اء  الق ات ي  تف اعات  ن أن  فع  ت ي  ال ة  ال ع الاس عاو  ال

لا   عاجلة  ة  ن قان ة  ا ح على  ل  ال ورة  ض أنه  على  ال  ع الاس ف  ع إذ   ، العام  ف  ال

ق ال  ا على حق ل خ وف ت ف  قاضي  ت ة لل اءات العاد ق ع  الإج ت

ارك إصلاحه  ر ت ع را ق ي ائ ال في رفع دع 1أو ت ض ال ع  ى ال ، ولق أع

ات  د تف ام عق ة في إب ل ل م له م ة ل ة الإدارة ال ة أمام ال ال ع ة إس ائ ق

ها  ص عل ة ال اف الإشهار و ال علقة  اءات ال الفة الإج مي وذل في حالة م ف الع ال

ادة   ال ف    3في  ال م  س ال العام   199-18م  ف  ال ف  ب عل  ادة    2ال م   209وال

ئاسي   ال م  س مي   247-15ال الع ف  ال ات  تف ة و  م الع فقات  ال ت  ، 3ال 

ادة   ال أجازته  ما  على   946وه  ن  إذ   ، الإدارة  و  ة  ن ال اءات  الإج ن  قان ز « م 

ي  ال ة  اف ال و  الإشهار  امات  ال الإخلال  حالة  في  ذل  و  ة  ع الإدارة  ة  ال ار  إخ

ة م فقات الع د الإدارة و ال ام العق ات إب ل ع لها ع    »4ت

في  ع  ال ت  ة  اف ال أو  الإشهار  اءات  إج الإخلال  ار   ت ي  ال اعات  ال فإن  ه  عل و 

ضة   ف ة ال ل ال ادرة ع  ال ارات الإدارة  الق اء  5إح  ة الإق اف ال اع  هاكا لق ع إن و 

اءات  ه الإج شح ال  عل ف العام دون وجه ح إذ  لل عاد م تف ال أو الاس

ة  ال ع ل الإدارة رفع دع إس قة م ق ا   6ال

اء  الإق ار  ق ف  ت قف  ل ة  اس ال ة  ال ع الاس ع  ال ار  اخ في  ال  ي  ق ال شح   لل و 

ادة  ه ال الي و ه ما ن عل ع اءا على أم اس ف ب ا في ذل إما  دع وقف ال م

 
  .48ـ غني أمينة ، المرجع نفسه ، ص 1
  مرجع سابق .  18/199من المرسوم التنفيذي  03ـ المادة 2
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات   2015سبتمبر  16المؤرخ في   247/ 15من المرسوم الرئاسي رقم  209ـ المادة 3

  .2015سبتمبر  20الصادرة في  50المرفق العام، ج رج ج العدد رقم 
  ، مرجع سابق .  09ـ 08من القانون  946ـ المادة  4
مذكرة    5  ، الإدارية  و  المدنية  الإجراءات  قانون  ،على ضوء  العمومية  الصفقات  مجال  في  المنازعة  نظام   ، كلوفي  الدين  عز  ـ 

  . 124،125ماجستير في القانون ص 
ـ مونيةجليل ، المنافسة في الصفقات العمومية في الجزائر ، أطروحة من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه في القانون العام ،  6

  .173،174، ص  2015، بن يوسف بن خدة ، 1كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 
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ل   919 ق ة  ال ع الاس ع  ال إما ع  رفع  ، و  و الإدارة  ة  ن ال اءات  الإج ن  قان م 

ة .  عاق   ال

ة :  عاق ل ال ة ق ال ع ع الاس  أ ـ  تع ال

ل  - ة  اف وال ة  العلان اع  ق ة  ا ه ح ف م اله ل خاص،  ع ي م ف ت ائي  ق اء  هي إج

ات  اء القاضي سل ، و ذل ع  إع ة أو العق الإدار م فقة الع ام ال ام إب ل إت فعال ق

ة العامة.  ال ع ة الإس ائ اءات الق فة في الإج  1واسعة غ مأل

ة- إتفاق اء  إم ل  ق ي  الي  ع إس اء  إج ة  عاق ال ل  ق ة  ال ع الإس ع  فال ف   إذا  ال عق 

أو   الإشهار  علقة  ال ضة  ف ال ة  ل ال امات  ال على  تقع  ي  ال الفات  ال وزالة  ح  ت ف  به

ة  اف   . 2ال

عاق  ل ال ال ق ع ن الاس ة إلى ل عاق ل ال ة ق ال ع ع الإس عامل لل ار ال د س اخ و ي

ف   ي ب ع ن ه ال ض له في أن  ف صة أخ لل ي ف ع الي فه  ال عاق و  ل ال ن ق

ها  ف اته  سل و  ال  ع الاس قاضي  ات  صلاح ا  و  العام  ف  ه   3ال ج ت ة  سل في  لة  ال

قف، والإلغاء.  ، ال   الأوام

الي :  ع اءا على أم إس ف ب   ب ـ دع و ال

ف   ت أن  للقاضي  ت  إذا  ار، خاصة  الق ف  ت قف  ت ها  ف ور  ال م  ن  ج حالات  ت ق 

ادة   ه ال ع ذل ، و ه ما ن عل ها  ار ر ت ع ائج ي د إلى ن ار ق ي ن   919الق م قان

ف  ال ار إدار و ل  ق عل الأم  ما ي ي ن على ( ع ة و الإدارة و ال ن اءات ال الإج

ار أو  ف الق قف ت أم ب ال أن  ع ز لقاضي الإس ئي ،  لي أو ج ع إلغاء  ض ن م ، و 

د  ق وج ه له م ال ى  ر ذل و م ال ت ع وف الإس ان   ى  ه م ة م وقف أثار مع

ل   ف ف  قف ال ي ب ق ما  ار ع ة الق وع ل م اث ش ج ح وجه خاص م شأنه إح

 
  .144، مرجع سابق ، ص  247/ 15ـ مونيةجليل ، التنظيم الجديد للصفقات العمومية ، وفقا للمرسوم الرئاسي 1
  .279ـ رحماني راضية ، مرجع سابق ،ص 2
ـ عبد الله كنتاوي ، القضاء الاستعجالي في مادة العقود الإدارية في القانون الجزائري و الفرنسي ، ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه 3

القانون العام ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم القانون العام ،جامعة أبوبكر بلقايد ، تلمسان   ـ 174، ص  2018،  2017في 
227.  
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ل  ع ال ض ل في ال ف ع الف هي أث وقف ال ب الآجال . ي ار في أق ل إلغاء الق في 

 (1  

داء         ال ة  القائ في  إدراجها  ت  أو  اء  إق ار  ق حقه  في  ر  ال ص ي  ع ال فإن  ه  عل و 

ة  اف ال ل  دخ م  له  اح  ال الي  ال و ار  الق ف  ت وقف  ورة  الي  ع الاس القاضي  ال 

لا .  ق ه م ار ر ق لا  ت قه ض الي يل ال ة و ار صة ال ته ف ى لا تف ضه ح ق ع   ب

الي :  - 1 ع اءا على أم إس ف ب و رفع دع و ال   ش

و العامة  عة م ال ف م الي  لاب م ت ع اءا على ام اس ف ب ال ع وقف  فع ال ل

ة  ال ع ع الاس د بها ال ف و خاصة ت ة و ش ال ع ع الاس ها في ال ف ن ت ل القان ي ي ال

ف العام : ات ال   2في تف

و العامـة 1 ل الأخ في :  ـ  ال   : و ت

ال  1ـ  1 ع   ش الاس

ال   أحا  إذا  اف  م ع  و  ة  ال ع الاس عاو  ال ع  ج ل  لق أساسي  ش  ال  ع الاس ع 

ه  ف ال  ع فالاس العاد ،  قاضي  ال في  ة   عة غ م إنهائه   ق  ه خ م اي اد ح ال

ه  ل ف ف ى  ك ح ق ل ت ي ال ه م ى على ال ف اع  ق ل ضع حل م ة ل ورة مل ض

عا   ض   3م

غ م   هال ا ج ال ش ع عن  الاس فع ال ع له  ا ل ع ل   ة إلا إن ال ال ع  الاس

اد   ال في  فا  و  921،922،    919،  186،  299تعـ و     924،  ة  ن ال اءات  الإج ن  قان م 

إلى   ذل  د  ع و  ما الإدارة  ا  غال ي  ال ال  ع الاس ة  لف شامل  و  ح  م تع  وضع  ة  صع

ش  عة و ال ال ورة و ال ال ابهة  ات ال ل ي م ال اخل مع الع فه  4ت .ح ع

 
  من قانون الاجراءات المدنية و الإدارية مرجع سابق. 919المادة 1
  .144، مرجع سابق ص 247/ 15ـ مونية جليل التنظيم الجديد للصفقات العمومية ، وفقا للمرسوم الرئاسي 2
  .334ـ عبد العزيز عبد المنعم خلفة ، الأسس العامة للعقود الإدارية ، مرجع سابق ص 3
  .146، 145، مرجع سابق ص 247/ 15ـ مونيةجليل ، التنظيم الجديد للصفقات العمومية ، وفقا للمرسوم الرئاسي 4
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درؤه  م  يل ال  و  ه  عل ة  اف ال اد  ال ال  ق  ال قي  ق ال (ال  انه  على  الفقه  ع 

ه)  اع ت م قاضي العاد و ل ق ن عادة في ال   1عة لا ت

اه الاوراق ،  ال م  ع د حالة الاس ي م وج ة تق ع سل ل القاضي الفاصل في ال و 

ع  ال ة  وف ال عة ال ذاته و م ال   . 2و 

: - 2ـ  1 أصل ال اس  م ال   ع

أصل   ت  لا  ة  ف ت أو   ، ة  وق اب  ت اذ  لات خل  ي الي  ع الاس اء  الق أن  العام  الأصل 

الي    ع مه ، فالقاضي الإس د ال م ع ال وج ة اح ال ع ع الاس فع ال في ل ال إذ انه 

مة  ق ات ال الة على  ذل م خلال  ال ة ال اه ر ال ق دوره على ال على الأم

ادة   ال ه  عل ن  ا  ح ه  ف ت اللازم  ال  ه  و   ، م  ال ف  ن   918م  قان م 

ة لا   ق اب ال ال الي  ع أم القاضي الإس ي ن على  ( ة و الإدارة و ال ن اءات ال الإج

  3ي في أصل ال ) 

فه       ا ع ن فا قان أصل ال تع اس  م ال ع ش ع ه ال ف ف ع ق ال ل  و في ال

ل الآخ  ف ق ال لا  د ل ال  ني  القان ال  أنه ( ذل  ا  العل ة  ار ال اء في ق الق

ق و   ق اماتال ل ال    الال ا لا  ا  ه ني ب اع القان ع ال ض اس  ي ق ت في ال ال

اع   ال ه  ك ج ي أن  ه  ع عل ي ف ،   لل ة  ن القان اك  ال أح  ل  ع أو  غ  أن  في 

ه )  ع ال دون غ ض ه قاضي ال ل ف ف ا ل   4سل

ع         لا  أصل ال ف ى لا   د ح عة م الق ام  ه الال ال عل ع فقاضي الإس

ف العام ، ع تف ال ض اول م ه ت اع .    عل ع ال ض ل في م اره للف ض في ق ع أو أن ي

ادة   ال ها في  ص عل اء ال لا في حالات الإق ئاسي    75ف ال م  س فع   15/247م ال

قف  ي ب ف ي ت اء وق إج ا ال الأم  الي على ه ع ل أمام القاضي الاس عامل  تق ال

ع.  ض ل في ال ض للف ع ضة دون ال ف ة ال ل ادر ع ال   الأم ال
 

  .94، 95ص  2006ـ عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، قضاء الأمور الإدارية المستعجلة ، دار الفكر الجامعي الأسكندرية ، 1
  .145،148ـ مونيةجليل ، المرجع نفسه، ص 2
  ، مرجع سابق .  09ـ 08من القانون رقم    918ـ المادة ، 3
  , 46صفحة رقم  1990الجزائر سنة  1ـ المجلة القانونية للمحكمة العليا العدد 4
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ن دع الإلغاء ق رفع3ـ 1  :   ـأن ت

االأصل العام * قا :   : اش   دع الإلغاء م

ادة   ار إدار و ل    919ح ن ال ق عل الأم  ما ي ،على (ع ف ع    ال ض ن م و 

(... ال  ع الاس لقاضي  ز   ، ئي  لي أو ج الإلغاء  ف    ،ل  ال ل وقف  فإن  الي  ال و 

ار  للق ئي  ج أو  لي،  إلغاء  دع  قه  ت أن  الإدار   الي  ع الإس القاضي  أمام  ع   ف ال

ع  ل ة  ف م ن  ت أن  و   ي   ال ة  الأخ ه  ،ه ع  ض ال قاضي  أمام  ع  ف ال الإدار 

ار الإدار و   عاد ، ش الق ل الإدار ال ، ش ال لة في ش ال ة ال ل ها ال و ش

دع  ن  ت أن  ا   ة  ل ال و  ة  الأهل  ، فة  ال الإدارة  ع  ال ل  لق العامة  و  ال

ف ة  الإلغاء م ف أ أمام نف ال ة الفاصلة غي دع وقف ال ائ هة الق عة أمام نف ال

اش    ةالإدار  ا  ل لة  ال نف  أمام  فان  ي ت  ع ال ان  ل  أنه  إذ  لة  ال نف  أمام  ، لا 

ادة   ه ال ع و ه ما ن عل ض ة في ال ع ع ة و    926ال ن اءات ال ن الإج م قان

  1الإدارة . 

ة دون رفع دع إلغاء م : * ارات الإدار ف الق از و ال اء : ج   الاس

ادة   ال في  ها  عل ص  ال الق  ال  ع الاس حالة  ف  ت اءات   921ع  الإج ن  قان م 

ة  الفق ح  و   ، ال  الإلغاء  دع  رفع  ش  م  خفف  ق  ع  ال فإن  الإدارة  و  ة  ن ال

ي ن على (و في  ف و ال از وقف ال ع ق ج قة ال فإن ال ادة سا ة م نف ال ان ال

ف  قف ال أم ب الي أن  ع لاء أو الغل الإدار ، إذ  للقاضي الإس ع أو الاس حالة ال

ه)  ن ف ع ار الإدار ال   الق

ادة   ه في ال ص عل وجا على ال ال ع خ ا  ة و    919وه ن اءات ال ن الإج م قان

  2الإدارة . 

 
ـ الاستاذة أمال يعيش تمام ،الاستاذة عبد العالي حاجة ، دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية بناءا على أمر استعجالي على ضوء  1

، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، مجلة الفكر، العدد   08/09قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 
  .322الربع, ص 

  323ـ الاستاذة أمال يعيش تمام ،الاستاذة عبد العالي حاجة، مرجع سابق ص 2
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الأخ  ة  ال ع الاس اب  ال ل  ل  م له  م ا  ق م ا  ح ع  ف  ال قف  ب ادر  ال الأم  إن 

في  الفاصلة  هة  ال تق  ،  لا  الي  ع الاس اء  الق ع ع  ض ال في  ل  الف ل  ق ادرة  ال

ني و  ده القان ي وج ق ة ي ق عة م ار الإدار ه ح ذو  ف الق قف ت ع فال ب ض ال

ار  الق إلغاء  ال  ن  أن  ورة  ال ل  أنه  ا   ، ع  ض ال في  ح  ور  ه  أث ول  ي

 . أس ا م ح ال ه ا ب ج ت ع فلا ي ف ال ة ب ي ال ه فق تق ن ف ع   1ال

  ة  ـ ش ال4ـ  1

ي  ، وه ما  د ح  ال وج اك اح ن ه أن  في  ة  عاق ال ل  ة ق ال ع ع الاس ال فع  ل

اف  ب ل  ال ة  ج ت  ت و  لة  ع ال ع  ال ل  ق م  ع ائلة  ت  عي  ال ل  ة  ج

أل :     2م

   ف ام عق ال ة في إب ل ان م له م ه: فإذا  اي اد ح ني لل ال د ت قان وج

قع ض أح حالات   ة، غ أنه  اف ل ال اواة في دخ ة حقه في ال ا ل ح و ال 

ادة   ها في ال ص عل اء ال ئاسي    75الإق م ال س فع  47-15م ال ال ل فإنه لا م

س م غ  ه  ل لأن  ة  ال ع الاس اه  ار  دع ق ف  ت و  ل  الأم  ي  ع ال ا  (له

ار الإدار  ف الق ه رفع دع و ت الي عل ال ة، و ار له ال ى  ى ي اء ح الإق

ة).  ع ض ة وال ل ها ال و  وف ش

   ادة ال ته  أك ما  ه  و   : د ح ال وج اح قائع  ال م  القاضي  ي  أن  م    924 

ن على ي  ال و  و الإدارة  ة  ن ال اءات  الإج ن  في  « قان ال  ع الاس ف  ي ما لا  ع

أم م  ل  ا ال ال ه ع ف قاضي الاس س ي ن غ م ل أو  الي   3ال ال و 

اب ع   لغ ة  ال ف  ت م  لع ل  ال القاضي  ف  ي ال  ع الاس اب  حالة غ في  فانه 

ف .  ه في حالة ال ال أ أن القاضي  أم ع  الاس

 

 
  .21، ص  2006ـ عبد الغني بسيوني ، وقف تنفيذ القرار الإداري ، في أحكام القضاء الإداري ، منشأة المعارف ، الأسكندرية ، 1
  ، مرجع سابق . 247/ 15الجديد للصفقات العمومية ، وفقا للمرسوم الرئاسي  التنظيمـ مونيةجليل ،2
  مرجع سابق .  09ـ  08من قانون رقم  924ـ المادة 3
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ة   -ج عاق ل ال ة ق ال ع ع الاس ال اصة  و ال   ال

فــة   -1  ال

ه في   ص عل فة ال م أوسع م ش ال عاق مفه ل ال ة ق ال ع ع الاس فة في ال و لل

ن  ة ، أو  القان ل ه الأخ إما  ال اع العامة إذ ت ه   الق

ة   1ـ1 ل عي  ال اب صفة ال  اك

الإخلال  م  ر  ي ق  ال  و  العق  ام  إب في  ة  ل م ذ  ل  م  ة  ال ع الاس ع  ال ل  ق ف

ف العام و ه ما ن  د تف ال ات عق ل ع لها ع ي ت ة ال اف امات الإشهار و ال ال

ادة   ه ال ي ت   946عل ة و ال ان ها الأولى و ال ت ة و الإدارة في فق ن اءات ال ن الإج م قان

  على : 

ة « ز اف امات الإشهار و ال ال ة و ذل في حالة الإخلال  ع ة الإدارة  ار ال إخ

ة.  م فقات الع د الإدارة و ال ام العق ات إب ل ع لها ع ي ت   ال

ا  ه م  ر  ي وال  العق  ام  إب في  ة  ل م له  م  ل  ل  ق م  ار  الإخ ا  ه ي 

  » 1الإخلال.........

ن   2ـ1 فة  القان اب ال   اك

ل   ق ة  ال ع الاس ع  ال ت  ح  احة  ص ن  القان اها  أع ة  رس جهة  ل  ل ذل  ن  إذ 

مي .  ف الع ات ال ة عق تف فاف ة ل ا ة ح عاق   2ال

ادة   ال ت  أق لق  م   946و  على  ولة  لل لا  م اره  اع الي  لل ال  ا  ه ة  ان ال تها  فق في 

على ت  إذ  ة  لا م « ال م  س أو  العق  م  أب اذا  ة  لا ال م  على  ولة  ال ل  ل ل  ..و 

ة  ل ة م م ة ع س ة أو م اعة إقل   .  » ف ج

 
  , المرجع نفسه09ـ 08من قانون ىرقم  946ـ المادة 1
  .148مونية جليل، مرجع سابق ، ص  ـ2



ام  الفصل الثاني ة الاح ن ة  القان اءم  وال ة  للإق ار ات في ال ف  تف  العام  ال

78 
 

اد   ا أشارت ال ة    137،    136ك لا ن ال ارة071-12م قان ة ال الي ال ار ال في    .ح إخ

اد  قا لل ل  ي ال ع ل ال ل رئ ال ة، و  اف امات الإشهار أو ال ال حالة الإخلال 

ة رق  191-192-193-194 ل ن ال   2  10-11م قان

عق   –2 خلال  م  ة  اف ال أو  الإشهار  ام  الال الإخلال  اء  ج عي  ال ل  ر  ض د  وج

ف      ال

ا م  ني أس ه القان ه جعل م ت عل اسا ي وعة م ة م ل اس  أو م ر ه ال و ال

ه   اح ل ال  ذل  لها  ي  ال ات  ل ال و  ا  ا ال م  قاصه  ل لان ق ا 3ذ  ه ع  ال ع  و 

ع .  ق ل ال الي م ر الاح ر الفعلي و ال   ال

ع ة ما يلي:  و  اف ة و ال اع العلان هاكا لق   4ان

مي  1ـ  2 الع ف  ال تف  الإعلان ع  اع  ق ق  ام خ اح م  ع الإخلال  د  ج ل ال  و  :

ادت  ام ال اع الإعلان وف أح ف  27و   25ق م ال س   5  199- 18م ال

اس :   2ـ2 ام غ م اء إب ار الإدارة إج ادة    اخ ت ال ف    8أك م ال س أن   199-18م ال

اء  اس اضي  اء ال ء إلى إج ة ث الل اف ل ع ال ن ع  ال ف  ام عق ال إب

ة   اف اع ال ق ق د إلى خ ام أخ ي ات إب ام تق ل فان اس  6ل

ة  3ـ  2 ق ال ات  ص ال و  اصفات  ال الفة  على م ت  اصفات  ل الإدارة  وضع  ع  :

ة  اف اع ال هاكا لق ة ان ق اب ال ش على ح لي لأح ال   7ع تف

فقة دون وجه ح   4ـ  2 عاد م ال اء )او الاس مان (الإق اء   ال ق الادارة الإق :اذا 

ة   ال ع ع الاس شح رفع ال ني جاز لل  8دون س قان

 
  2012الصادرة في  12من قانون الولاية جريدة رسمية العدد 2012فيفري  21المؤرخ في  07-12ـ القانون رقم  1
  . 2011جويلية في  3صادر في   37يتعلق بالبلدية الجريدة الرسمية العدد  2011جوان 22المؤرخ في   10-11ـ  القانون رقم 2
  . 195عبد الله كنتاوي ، مرجع سابق، ص ـ 3
  151-149، مرجع سابق،  ص  247/ 15جليل، التنظيم الجديد للصفقات العمومية ، وفقا للمرسوم الرئاسي  مونيةـ 4
  المتضمن تفويضات المرفق العمومي ، مرجع سابق  18/199من المرسوم التنفيذي  27و  25ـ  المواد 5
  مرجع سابق.  18/199من المرسوم التنفيذي  08ـ المادة 6
  15ـ  مونية جليل، مرجع سابق ،  ص7
العمومية دعوى الإلغاء نموذجا ص  ـ  8 الصفقات  مذكرة ماجستير كلية    115بزاحي سلوى رقابة القضاء الاداري على منازعات 

  150نقلا عن مونية جليل ص  2007الحقوق جامعة عنابة 
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ض له:  5ـ  2 ف ار ال و اخ ض و ال الإخلال  ل ع م أف ق شح ال  ار ال ورة اخ ض

و   د في دف ال ق ال ة ح سل ال ق ة و ال ه ة و ال ال انات ال م أح ال   1ق

ع   3   ـ أجل رفع ال

ادة   ة على    946قا ل ال ان تها ال ي ت في فق ة و الإدارة ال ن اءات ال ن الإج م قان

ام العق   ل إب ة الإدارة ق ار ال ز إخ ائ    »ز .... ع ال ه فإن ال د  ل  و عل ح

ع . فع ال عادا ل   م

ع  ق ال ة  غا إلى  ف  ال ار  ق العل  تارخ  م  فع  ت ة  عاق ال ل  ق ة  ال ع الإس ع  ال أن  غ 

م  د لع اء لا ي ا الإج ام به م الق ل غ أن ع ضة ب ف ة ال ل على العق ح ي إعلام ال

ل   ق العق  على  ع  ق ال ح  إلى  د  ي الإدارة  ة  ال ار  فإخ ها،  رف أو  ع  ال ل  ق

ة  ل ال ل  اع ق ال ل  ع العق م ق ت ع  ف ل ه ع ف ال غ  ل ام ب ضة ، أما الال ف ال ة  ل ال

ائي .  ور الأم الق ة ص ضة لغا ف   ال

ق  ها ول  ل ال ف م العق ق ها أما إذا اب ن مانعا لل ف ع ف ل رفع ال أما إذا وقع العق ق

لا  عل القاضي أن ل لها م ع و ض ح دون م ام ت قف الإب ي ب ف اء ت أ إج القاضي 

ا  ام العق نهائ ضة ع إب ف ة ال ل لي ال   2في حال ت

ارسة  انه م إم ع  فل  العق و الا  ع  ق ت م  ع نة  ه الي م ع القاضي الاس ة  فإن سل ه  و عل

اءه  ي ت إق عامل ال ع على ال ه ال صة في ه د إلى تف الف ا ي ة م ل ه ال   3ه

اء   ار الإق ة على ق قا الي في ال ع ة القاضي الاس ا : سل   ثان

ف   ال ات  تف د  عق ام  إب اعات  ن ف  ال  م في  ات  سل ة  ع الي  ع الاس للقاضي 

 : اء العق ل  إم ة  تأج ضة ، و سل ف ة ال ل ه الأم لل ج ة ت ل في سل مي  ت   الع

  

  
 

  ، مرجع سابق 18/199، من المرسوم التنفيذي  08المادة  ـ 1
  . 46-45عبد الله كنتاوي، مرجع سابق ،  ص ـ 2
ـ نادية تياب ، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ، كلية الحقوق و العلوم 3

  2013السياسية ، 
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ه الأوام   ج ة ت   أـ سل

ه   اع ع ل مع أو الام ع ام  الق ام الإدارة  ح للقاضي  الإدار ق إل ة ت ة 1هي سل في ع

ادة   ال عات ح ن  ض عة   946م ا ال تها  ة و الإدارة في فق ن ال اءات   ن الإج قان م 

د الأجل    « على اماته و ت ال لال الام ة الإدارة أن تأم ال في  الإخلال   لل

ه    ل ف ي أن القاضي  2»ال  إن  ع ة    الإدار و ه ما  ان ل إم ح  الي أص ع الاس

ها ب الإعلان   أم ان  ة و الإشهار ،  اف ال اماتها  ال فاء  ال ة  عاق ة ال ل ه أم لل ج ت

ن   الفة للقان ال اؤه  شح أو إق ل م ق ة أو  ام اناته الإل ا ب ف ه م ائلة 3أو إعادة  ن ت 

اء الأجل  ة م تارخ انق ه الأخ ال لأوام القاضي ت ه م الام ه في حالة ع ي امة ته غ

د   4ال

امة   ض غ ة ف هب ـ سل ي   : ته

ة  عق هي  و  ة  ائ الق الأوام  و  ام  الأح ف  ت ان  ه ض م ف  اله اء  إج هي  ة  ي ال امة  الغ

ف ت  م تأخ به ل ي ال ع  لغ مع م ال فة عامة  د  لة ت ة و م ع ة ت مال

ها   ف أخ في ت اء الإدار أو ال ام الق ف أح م ت ادة  5ع ن   946و ق ن ال ة م قان فق

على الإدارة  و  ة  ن ال اءات  تارخ « الإج م  ت  ة  ي ته امة  غ ال  ا  أ لها  و  

د اء الأجل ال    »  انق

  : اء العق ل إم ة تأج   ج ـ سل

ة   اء وقائي آخ و ذل ل إج ام العق  ل إب ة تأج الي سل ع ما    20ح ي القاضي الاس ي

ل في   ة الإدارة للف حة لل ة ال ل إلى ت الأم و هي ال أج ف ال ات ، و يه ل ال

 
و  ـ  1 القانونية  للدراسات  المصرية  المجلة  العمومية  الصفقات  مجال  في  التعاقدي  قبل  ااستعجالي  القضاء  مهدي  محمد  لعلام 

  30ص  2015جوان  5الاقتصادية جامعة القاهرة العدد  
  ، مرجع سابق.   09ـ 08من قانون  946ـ المادة 2
قضاء الاستعجال ماقبل التعاقدي مجلة الباحث للدراسات    2ـ  د عمار رزيق جامعة باتنة  أ بشير الشريف شمس جامعة سطيف  3

  2017الاكاديمية العدد الحادي عشر جوان 
  103،  102ـ عمار زعبي ـ الزهرة برة  مرجعساتبق ، ص 4
الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ أحكام القضاء الاداري الصادرة ضد الادارة دار الجامعة الجديدة للنشر    ـ منصور محمد  أحمد5

  16ص  2002الاسكندرية 



ام  الفصل الثاني ة الاح ن ة  القان اءم  وال ة  للإق ار ات في ال ف  تف  العام  ال

81 
 

اء العق ضه الإدارة إذا ما سارع لإم اقع ال ق تف ادة  1ال ه ال س ن   946و ه ما  م قان

ارها أن تأم  د إخ ل و  ي ن على (و  لها  ة و الإدارة و ال ن اءات ال الإج

اوز  ة لا ت اءات و ل ة الإج اء العق إلى نها ل إم أج ما )  20ب   ي

اره بها  ما م تارخ إخ ون ي اه ع ع في أجل أق ل في ال و على القاضي الإدار الف

ادة  ه ال ة و الإدارة.  947وه ما ن عل ن اءات ال ن الإج   م قان
  

ضة:  ف ة ال ل اجهة ال مي في م ف الع ات ال اء م تف اني : آثار الإق ل ال   ال

ة  ار ج و ال ل عامل م ال مان ال مي إلى ح ف الع ات ال اء م تف د الإق ي

ل  ت ا  و   ، ضة  ف ال ة  ل ال حها  ت ي  ال مي  الع ف  ال ات  تف و  ة  اف ال في 

مي ، و لق أحا ال  ف الع ات ال ة في تف ار ع م ال ة ال عامل في قائ ال

ها  ضة ب ف ة ال ل م ال ة تل ائ د إج ا و ق اء  ا الإج   2ه

ف   ات ال ة في تف ار ع م ال ة ال ل نهائي في قائ ر ت ار مق إص هي  ح ت

ة   م فقات الع ة في ال ار ع م ال عامل ال ة ال ر س م قائ ق مي أو    الع

ف   ال ات  ة في تف ار ال ع م  ال ة  قائ ي في  ق ال عامل  ال ل  ع الأول:ت الف

  العام 

ف    -2 ال ات  تف في  ة  ار ال م  ع  ال ة  قائ في  ل  ال اء  إج رة  ل ال 

ة  ل ل ة  ا ح ع  ال دها  ح اءات  إج ة  ع اع  إت ع  إلا  ي  لا  ار  الق ا  ه فإن  مي  الع

ض له ف   3ال
  

ل   اء ، إذ أك على تعل الإق ي  ع عامل ال اهة ال انات ب ف ض ص ال على ت و لق ح

ع ض  ه ح ال ة ، و م م ة الع ول اله ز الأول أو م ادر ع ال ال اء  ر الإق مق

ة  ة ال ار أمام ال ا الق   1ه
 

  103ـ عمار زعبي الزهرة برة مرجع سابق ، ص 1
 ، مرجع سابق.   12/2015/ 19من القرار الوزاري المؤرخ في  2ـ المادة  2
ـ سمية شريف ، رقابة القضاء الإداري على منازعات الصفقات العمومية ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون فرع قانون 3

  27، صفحة 2016منازعات إدارية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ،تيزي وزو 
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مي  ف الع ات ال ع م تف عامل ال ة ال ل في قائ اءات ال   أولا : إج

ل   ر ال   أ ـ مق

ع  اء  ر الإق أي مق ب ور ح  اء و ص ار الإق ائي في ق الق ع  ال م تق  في حالة ع

ل  و  مي  الع ف  ال ات  تف في  ة  ار ال م  ي  ع ال عامل  ال ى  ق ائي  الق ع  ال

عامل   ة ال ي في قائ ع ز ال ة أو ال م ة الع ول اله ل صادر ع م ر ت ج مق

ة ض  ل ر ل ق ا ال لغ ه ف العام و ي ات ال ة في تف ار ع م ال ادي ال الاق

ات  ل ال ل  ر على  ق ال ا  ل ه مي و  مفع ف الع ال ات  ة و تف م فقات الع ال

ضة ف   2ال

احل هي :  ة م ع ل  ة ال ل   و ت ع

ق 1 اد ال اف الأدلة و إع   ـ اك

اف الأدلـــة 1ـ1   اك

ادة     رخ في    2قا ل ال زار ال ار ال ات    2015د    19م الق ف د  ال 

فقات  ال في  ة  ار ال م  ع  ال ادي  الاق عامل  ال ة  قائ م  ال  و  ل  ال

اء  ل أو أث اد ق از، أو ف قة لان ا ة و م اف أدلة خ ي ت على ( ع اك ة و ال م الع

ة .....),و   ل ه لها أو  ة أو م عاق ال ة  ل ال م  ة أو مل تق م اء صفقة ع ع إج أو 

ها  ت عل ي ي الفة ال اف ال مي فإنه ع اك ف الع ات ال ة على تف ه الأخ إسقا ه

اء  ل أو أث ان ذل ق اء  اد س از أو ف قة لان ا ة م اف أدلة خ لة في اك اء و ال الإق

مي أو مل  أو  ف الع ات ال ام تف   3ع إب

 
عائشة خلدون ، أساليب التعاقد الإداري في مجال الصفقات العمومية ، دراسة مقارنة ، أطروحة لنيل دكتوراه العلوم في القانون ، 1

  .75، ص  2015، 1كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 
ـ عديلة محمد، بوصوار عبد النبي ،النظام القانوني للإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية ، دراسة تحليلية على ضوءأحكام  2

  603، ص 2022، مخبر القانون و التنمية جامعة بشار ، الجزائر ،  15/247المرسوم الرئاسي 
، المحدد لكيفيات التسجيل و  2015ديسمبر سنة    19الموافق لـ     1437ربيع الأول عام    7من القرار المؤرخ في    1ـ المادة فقرة  3

  .17متعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية ، ج ر ،ج،ج العدد7السحب من قائمة ال
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مي   الع ف  ال تف  على  ل  لل الغ  اب  ارت ت  اماته   2ل ال اب  ال أو لإخلاله 

لأح   ة  اش م غ  أو  ة  اش م قة  اء  س ة  ش ال ه  تق أو   ، الغ  امه  اس أو  ة  عاق ال

ضة ف ة ال ل في ال   1م

ق  2ـ1 اد ال   اع

اد ال ت  ة    2ة  ح  في  1فق رخ  ال ار  الق ة    2015د    19  م  ل ال أن  على 

ها  ي ت معاي الفة ال لا ع ال ا مف اد تق إع م  ة تق ة م ل ه لها أو  ضة أو م ف ال

ي  ع ز ال ة أو ال م ة الع ول اله ق إلى م ا ال سل ه فة ، و ي ادا على الادلة ال   2اس

اص  الع ولا  ل  ف ال ق  ال ل  ش ا  ل ي  ل  ع  ال أن  ه  ه  نلاح أن  ا  ما  أنا  غ 

اده  ها ولا أجل إع ف اج ت   ال

غه:   ل اء و ت ار الإق ار ق   ب ـ  إص

اره  1   ـ إصــ

ادة   رخ في    2ح ن ال زار ال ار ال ة   2015د    19م الق م ة الع ول اله أن م

ي و  ع عامل ال ة ال ع م ب ق ه فإنه  وضة عل ع قائع ال ل في ال ل الف ي و ق ع ز ال أو ال

ل الأفعال   ه ح ا ق ج لام ل الاس ل الإشعار  ها مع  صى عل ذل ع  إرسال رسالة م

ة   ه في أجل ع ة إل ام   10ال م 3أ ق د أو أنه ل  ا الأخ في الأجل ال ، فان ل  ه

ول   ل م مي ق ف الع ات ال ة في تف ار ع م ال ض لل ع عة فإنه ي ة مق اص إجا ع

ي  ع ز ال ة أو ال م ة الع   4اله

اء:  2 ر الإق غ مق ل   ـ  ت

اد و ه ما ن  عامل الاق ي لل ع ز ال ة أو ال م ة الع ل اله عل ز ب ع ر ال ق لغ ال ي

ادة   ه ال رخ في    2عل زار ال ار ال تها  2015د    19م الق ة في فق ان الة 5ال ه ال و في ه

 
  .77ـ عائشة خلدون ، مرجع سابق ، ص 1
  ، مرجع سابق. 2015/ 19/12من القرار المؤرخ في   2ـ المادة 2
  ،المرجع نفسه.  19/12/2015من القرار المؤرخ في  2ـ الماد3
  المرجع نفسه. 2015/ 19/12من القرار المؤرخ في  2فقرة  2ـ المادة 4
  المرجع نفسه. 19/12/2015فقرة من القرار المؤرخ في  2ـ المادة 5
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ور ح  ع و ص ال ع ، أو تق  ال ق  ي ب ع ال ام  م ق الات إما ع أمام ثلاثة اح ن  ن

ر   ق ال ال  إ ار  ق ور  ص و  ور  ص و  ع  ال تق  أو  ر،  ق ال أي  ه   1ب ه ع  ج  ي و 

ات  تف في  ة  ار ال م  ع  ال ة  قائ في  ل  ال ر  مق ار  إص إما  حال  الات  الاح

، أو ال  ع م ال ل أو ع ر ال أي مق ب ور ح  ا  في حالة ص مي و ه ف الع ال

ر. ق ال ال إ ار  ور ق ة في حال ص ه الأخ   م ه

ل  ف إدار م ار  أنه ق العام  ف  ال ات  ع م تف ال ة  قائ ل في  ال ار  ي ق و 

ار  ع ق ا أنه  ة ،  وع أ ال ع ل الإلغاء و  ه  ع ف ع العق الإدار ، إذ أنه  ال

ق  ه دون ال ع ف ز ال عاق ، و  ني لل ا على ال القان ا م ث تأث إدار م و ي

دة     2ة م

مي   ف الع ات ال ة في تف ار ع م ال عامل ال ة ال ا : ال في قائ   ثان

ي        ق ادي  عامل الاق ادرة ع الادارة  ال داء ال ة ال القائ ار الإدراج  إن ق

ي  ل  ضة ، و  ف ال ة  ل ال ها  ت ي  ال مي  الع ف  ال ات  ة م تف ار ال عه  م  م

هات الإدارة الأخ على عل م خلال ال    .3ذل مال ت ال

ف   ات ال ق م تف عامل ال ة ال ي في قائ ع اد ال عامل الأق ل ال و 

عة  ا ادة ال ه ال ي و ه ما ن عل ع ز ال ة أو ال م ة الع ول اله ر م م ق مي  الع

رخ في  ار ال ة   2015د  19م الق ان تها ال   . 4في فق

ف   ال ات  تف في  ة  ار ال م  ع  ال عامل  ال ع  للإعلام  لة  س ال  ـ  أ 

مي     الع

م  ر   ق ق ال ادي  الاق عامل  ال ة  قائ ة  ال ال زارة  ل ة  ال الح  ال ت 

ة و/  م فقات الع ة لل ون ة الإل ا مي ، و ت في ال ف الع ال ات  ة في تف ار ال

 
  .27ـ سمية شرف ،مرجع سابق ، ص 1
  11ص 2018ـ  رائد جاسم كاظم الموسوي ، مرجع سابق  ، 2
  .100ـ رائد جاسم كاظم الموسوي ,المرجع نفسه ، ص 3
  . 2015ديسمبر  19من القرار المؤرخ في   4ـ المادة 4



ام  الفصل الثاني ة الاح ن ة  القان اءم  وال ة  للإق ار ات في ال ف  تف  العام  ال

85 
 

ة   ال زارة ال وني ل قع الإل ة 1أو في ال ا ة ، و ت في ال عاق الح ال ع ال لغ إلى ج و ت

ة  م فقات الع ة لل ون   .2الإل

ة ال   ام   ب ـ إل

ة  الغا و  ف  اله ق  ت و  اء  الإق ار  لق ف  ال ع  ا ال لإضفاء  ه  ج اء  إج ال  ع 

ف   ال ات  تف في  ة  ار ال م  اد  الاق عامل  ال مان  ح هي  و   ، اره  إص م  ة  ج ال

ي   ال ال  على  الإدارة  هات  ال حها  ت ي  ال مي  ة 3الع ال ال زارة  ل ل  أنه  غ   ،

عامل   اء أ م ضة إق ف ة ال ل رت ال مه فإذا ق اء م ع ار الإق ة في ن ق ي ق ة ال ل ال

ا  ه على أساس أنها لا تع خ ار و ن الق ا   ام ه ة اح ه الأخ ع على ه ر فإنه ي ق

ارات.  ه الق ل ه ي تقام على م ع ال ا  في ال   4أصل

ت  ي  ال مي  الع ف  ال ات  تف و  ة  م الع فقات  ال ض  ة  ل ل ر  ق ال ا  ه لغ  ي و 

ة .    5القائ

 : اني  ال ع  في    الف ة  ار ال م  ع  ال عامل  ال ة  قائ في  ل  ال ائج  ات  ن تف

ف العام    ال

عاق  ال إدراج  ا ح ع  ف العق الإدار أ داء إلى ت ال ة  القائ عه  ال إدراج  ت آثار 

ت على  مي فإنه ي ف الع ف تف ال ام ت ته إل عه ال  داء ، و ه لا ي ة ال في القائ

ة .  ة و غ مال   ذل آثار مال

ة  ال ل غ ال ائج ال   أولا : ن

في       ة  ار ال م  ع  ال ادي  الاق عامل  ال ة  قائ في  الإدراج  ار  ق على  ت  ي

 . ق عامل ال عها على ال ق ج على الإدارة ت ة  ائج غ مال ف العام ن ات ال   تف

  
 

، محمد بن 2ـ عباس بلغول ، الإقصاء في  قانون الصفقات العمومية الجزائري ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة وهران  1
  . 53ص  2014،  2013ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  5،6أحمد ، العدد 

  ، مرجع سابق . 19/12/2015من القرار المؤرخ في   6ـ المادة 2
  .603ـ عديلة محمد، بوصوار عبد النبي، مرجع سابق ، ص3
  53ـ بلغولعباس ، مرجع سابق ،  ص4
  ، مرجع سابق.2015ديسمبر  19من القرار المؤرخ في  6ـ  المادة 5
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ف   ار عق ال   أ ـ إلغـاء ق

ام   اء إت ه لإج اء ت ارة ع إج ف العام ع إرساء عق تف ال ار الإدارة  ع ق

ام العق ، هة   إب ل ال ادقة م ق اء لاحقا و ه ال ل إج امه ت ة م إب حلة الأخ ن ال

اما للإدارة  اك إل ن ه ه لا  ل الإدارة، و م لا م ق ار الإرساء ق ع ق الي لا  ال ة و  ال

ي  على   م ال ف  له ح ع ة لل ان هة ال ول الأعلى لل ى أن ال ع ام العق  في إب

ف   ار إرساء ال   1ق

هل   عاق مع ش غ م ة في حالة ال ار  ف إلى أض ار إرساء ال ار إلغاء ق د ق ق ي

ة إدراجه  م عارض واح م ث ف في حالة تق د أث آخ و ه إلغاء عق ال ، إضافة إلى وج

الة ي الإعلان ع  ه ال ف العام و في ه ات ال ة في تف ار ع م ال ة ال في قائ

 . ي مي م ج ف الع ح تف ال   2ف

ف   ات ال ة في تف ار ع م ال ة ال قائ رج  عامل ال ف م ال ب ـ س ال

مي     الع

ه و  ول ي على م عاق آخ ج ة م اس ها أو ب ف ة ب ل ال ال ف الأع م الإدارة ب ح تق

اب   الأصليح عاق  ة  3ال ف قة  وث صلة  العام  ف  ال تف  ع  ض ل أن  ذل  تأس  و   ،

ه و   ف ، و تأث ح ا ال ف ن ق ل ب ر فلا  ال ه مة ال ف العام و خ ار  ال اس

م  مة و ع ان أداء ال اف لها ل غي الاع عاق مع الإدارة ، بل ي دوده  تق ال م

 . ف ا ال ة ع ه اج ائج ال ي ال ق ف ال ل ال اره ، و ي ء ل آخ ت الل قفها    4ت

و   و  لل وفقا  ذل  ن  أن  عاق   ال اب  ح على  ل  الع ف  ت هة  ال رت  ق إذا  و 

داد  ا لا  له اس ل ،  ه الع ب م عاق ال ها مع ال ج عاق  ي ت ال اصفات ال ال

 
  ،120، 118ـ رائد جاسم كاظم الموسوي ، مرجع سابق ص 1
  .120ـ المرجع نفسه ص2
3، المتعاقدين  الطرفين  على  العمومية  الصفقات  آثار  هاشمي،  فوزية  في   ـ  الدكتوراه  شهادة  لنيل  مقدمة  اطروحة  مقارنة،  دراسة 

اليابس ، سيدي بلعباس ،  الجيلالي  السياسية ، جامعة  العلوم  الحقوق و  العمومية ، كلية  الصفقات  في  التجدريم  العلوم ، تخصص 
  .113ص  2018ـ 2017

  .29، 28ـ عمار بوضياف شرح تنظيم الصفقات  العمومية ، مرجع سابق ، ص 4
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مقابل  أ  ة  ال ال ه  ا لا   ، ال  اء  إج على  الإدارة  إعلان  وق  ان  ال و  أم  ال

ه.  ا ل م على ح ها مادام أن الع ي نف   1للأشغال ال

ة   ال ل ال ائج ال ا : ن   ثان

ه  ج ع مي ق ي ف الع ات ال ة في تف ار ع م ال ة ال عامل في قائ ل ال إن ت

ة .  اءات مال ق  د على ال ضة تع ف ة ال ل ار و لإصلاحها فإن ال ي م الأض   الع

مي   ف الع ات ال ع تف ة ال قائ رج  عامل ال أم لل لغ ال ادرة م   أ ـ م

ام  ل إب اؤه و ق اء تق ع اعه ل الإدارة أث إي عاق مع الإدارة  م ال ق ال  لغ م ال أم م ال

ه ع  ل  اء ، و ه ما  ة الع دة م ق ة م ل ن ق  عان تأم م أم ن العق و ال

ه في   م  ف ما ال عاق ل اه ال ان للإدارة ات هائي فه ض أم ال اء ، أما ال م للع ق ة ال ج

ة .  رة نهائ ف له  ع إحالة ال دها  عاق  ع نهائي لأن ال   2العق الإدار ، و 

ي   ال ورة  ال انات  ال اد  إ على  ص  ال على  ضة  ف ال ة  ل ال ائ  ال ع  ال م  وأل

مها و ه   ي ت د الإدارة ال ف العق فل لها ح ت ا  ة  ة ح ة مال دها في وضع ت وج

ادة  ه ال ئاسي  124ما ن عل م ال س ة   15/247م ال ل ي ن على ( على ال ال

عامل  ار ال و لاخ ح أح ال ي ت ورة ال انات ال اد ال ص على إ ة أن ت عاق ال

فقة )  ف ال و ل   3معها ، و أح ال

أم 1 ادرة ال   ـ تع م

امات  الال عاق معها ع إخلالها  عها مع ال ق ل الإدارة ت ي ت اءات ال اء مالي م ال ه ج

عاق مع الإدارة  ال مه  ق ا  تأم ع  ا الإخلال ، لأنه  اء ه را م ج يل ض ل  ل  ى و  ح

ه ع ة في م اماته العق ال فاء  ان ال عامل  4ل ي تقع على ال ة ال ال ع م أه الآثار ال . إذ 

 
  113ـ فوزية هاشمي، مرجع سابق ،  ص 1
ـرشا محمد جعفر الهاشمي، الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها (دراسة مقارنة )، الطبعة 2

  63الأولى ،منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان ، ص
  مرجع سابق   15/247من المرسوم الرئاسي  124ـ المادة 3
، جامعة  2008مارس    10، العدد    08ـ عبد القادر دراجي، سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات الإدارية ، مجلة المفكر ،مجلد رقم  4

  .105ـ  92محمد خيضر بسكرة ،  ص 
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ادرة  مي م ف الع ال ات  ة في  تف ار ع م ال ة ال له في قائ عاق ع ت ال

ض.  ه للع ة ، و في تق عاق ة ال ل أدائه إلى ال م  هائي ال يل أم ال   1ال

ل ائي و دون   و ت ور ح ق اجة إلى ص دة، دون ال ف إرادتها ال اء  ا ال ع ه ق الإدارة ت

ق خ ما.  ا ت   2اش

ان )  2 أم ( ال لغ ال ادرة م ة م ف   ـ 

ف قة  ال ان  لغ ال اء م ا   ن اق و على ه اء ن أو ل ي في ال اش س ال

ض ، و ذل  أم مع الع ال ان أو  ال اع  ا  إي ل أصلا لاش اك م ان ه ال ، ولا ما 

ها  ام س اف العامة و ان ة ال ل صا على م   .3ح

ات   ع   ب ـ ال

ار  ا ع الأض امات  تع الال عاق حال إخلاله   فعها ال ف على أن ي ي ي الغ ال و هي ال

ا الإخلال  ثها ه ي أح عاق  4ال ضها الإدارة على ال ة تف اءات مال ا ج ات أ ع ، و تع ال

ة .  اماته العق ف ال عاق ب اجهة إخلال ال ة ل اءات مال ة ج   5معها في حالة خل العق م أ

ع  1   ـ تع ال

ت         ة حال س اماته العق ال عاق بها إذا ما أخل  ة ال ال ي  للإدارة م الغ ال هي ال

اء مالي آخ  و على ال على ج   . 6العق ، أو دفات ال

ارة ، و ما فاته م  ن فالقاضي ع  ائ م خ ع ما أصاب ال اص ال ل ع و ت

ه الع  ا خل في ح ف ي أخ في ال ام أو ال ه الال ف م ت ان ع ع اء  ع س ه لل ي تق

 
  .115ـ رائد جاسم الموسوي ، مرجع سابق ص 1
  107ـ فوزية هاشمي ، مرجع سابق ، ص 2
الجامعي 3 المركز  الاقتصادية  و  القانونية  للدراسات  الاجتهاد  مجلة   ، العمومية  الصفقات  إنجاز  صفقات  ،فسخ  حابي  فتيحة  ـ 

  282، 281،  ص2015، 09لتامنغست، معهد الحقوق من أشغال ملتقى الصفقات العمومية ، العدد
  .97ـ عبد القادر دراجي مرجع سابق ص4
  .512سليمان محمد الطماوي ، مرجع سابق ص 5
في  6 دكتوراه  أطروحة   ، الضمان  مبدأ  و  الفاعلية  بين مبدأ  معها  المتعاقد  على  الجزاءات  فرض  في  ، سلطة الإدارة  زينة مقداد  ـ 

 ، الجزائر  بلعباس  سيدي   ، اليابس  جيلالي   الدكتور  جامعة   ، السياسية  العلوم  و  الحقوق  كلية   ، الحقوق  قسم   ، العام  القانون 
  94، ص  2018/2019
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فإن  واح  ع  اك  ه ان  فإذا  ع  ال ه  اص  الع ه  ه ع  م ن  ف ال  قي  ا ال

ه  ق عل ع    .1ال

ل في   اد وال ل الع ال اص و ت ة ع ع ال للإدارة وف ع ي ال و ي تق

ي  ل في تق ي و ال م ة ، الع ال الفة العق اء ال ف ج ال ر ال ل  امة ال ج

عه  ق إ وقع فعلا أو أن وق ر م ن ال ه أن  ر ال  ف ع ال ع وق وق ال

في   أ  ار خ ه أخ ع الاع ه ي و ال ج ا الع ال ي ، و أخ ل ح ق في ال

ر. ث ال أ ال أح ة الإدارة في ال اه ر م ق ع  ار ال ف مق   2العق ف

ع 2 أم و ال ادرة ال   ـ العلاقة ب م

ر  ال ل  ذل  و   ، أم  ال ادرة  و م ع  ال ب  ع  ال اء الإدار  الق الفقه و  أجاز 

لغ  ل م ة م أنه ق لا  الإدارة ش إن ل ي العق على خلاف ذل ، و الغا ال يل 

قه الإدارة في   ع ال ت ل ال الأدنى لل ع ، بل ق  ى م ال أم ال الأق ال

لغ  ات أن م عاق إث اولة ال ة ، ولا  نفعا م اماته العق ف أح ال عاق ب حالة إخلال ال

اع  للق ع   ال ا  ه أن  ا  عل  ، أم  ال لغ  م م  أقل  ر  ال ل  ور  ال ع  ال

ة .  عاق ة ال ول   3العامة لل

اء  ال ل الإدارة ج ر  ن ال ما  ، ع ع أم و ال ادرة ال ع ب م ز ال ا  ك

له  ر  ت ال ات ق ج أم ان ال ات لأنه إذا  أم ادرة ال ع م ف  ال عاق معها  إخلال ال

ي  ق ج اتفاق  ع ما ل ي اء الإدارة لل ال لاق . فإنه لا م   4غ ذل

  

  

  
 

  .273ـ زينة مقداد المرجع نفسه ص 1
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ـ فوزية سكران ، الإدارة جزاء مصادرة التأمين في العقود الإدارية ، مجلة أكاديميا ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، الجزائر ، 3

  87، ص05،2016العدد 
جامعة  4 العام  القانون  الماجستيرفي  شهادة  لنيل  مقدمة  مذكرة   ، الإدارية  العقود  تنفيذ  مجال  في  سديرة،الجزاءات  بن  جلول  ـ 

  .78، ص  2014/2015ابوبكربلقايد ،كلية الحقوق و العلوم السياسيةتلمسان ، 



ام  الفصل الثاني ة الاح ن ة  القان اءم  وال ة  للإق ار ات في ال ف  تف  العام  ال

90 
 

ل ا خلاصة اني الف   ل

اء  ار الإق اذ ق ة في ات ي ق ة ال ل ع ال ها  ال ا، ح م ا ة م ع ضة  ف ة ال ل ع ال ت

إلى   د  ي ق  ا  م ر،  مق ج  ت  ي  ال ل  ب عل  ي ا  ف ل  حالاته  إح  ت  ف ت حال  في 

ا  اء م الإق ار  ق ت  ورة  مها  أل قابل  ال ع  ال أن  ة ، إلا  الأخ ه  ال ه ع إساءة اس

الي  ع اء الإس الق أو  ع  ض اء ال ق اء  اء س الق أمام  ع  ال و  فاع  ال عامل ح  لل فل 

قاضي  رف  حال  وفي  ة،  ار ال له  ح  ا  م ا  ق م اء  الإق ار  ق ف  ق ت ة  سل له  ال 

ه  ت ع الي ي ال ل و فع عامل سار ال اء ال إق ضة  ف ة ال ل ار ال قى ق ع ي ع ال ض ال

إلغاء  مي، وفي حال ال  ف الع ات ال ة في تف ار ع م ال ة ال له في قائ ت

ها.  ه م ار ي س  الق
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ة  ات   ال

ع   ي خ لها ال اءات ال ف العام م أه الاج ات ال ة في تف ار اء م ال ع الإق

تغ  ه  ي ع ا  ل اما   اه ائ  ادي و    في      ال عامل الاق ال ب  ة  ن القان اك  ال

نهائي  أو  ق  م ن  ق اء  و  الإق ن   ،  او   ق تلقائي  ق  ر  م مق نهائي   ج  اء  اق أو 

ر  ج مق د  و   تلقائي أو  ةتع ي ة تق ل ة   ال اء لع جع الإق ضة ، و ي ف ة ال ل في ذل لل

ام  اب في  اواة  ال أ  ل قا  ق ت و  ة  فاف ال و  اهة  ال اد  م ام  إح في  ل  ت ة  ق م اب  أس

ة و  فاف اهة و ال اد ال ام م م على اح ي تق اء ال اب الإق مي إن اس ف الع ات ال تف

امات  ة هي أساس الإل ه الأخ ار أن ه إع اء ،  ة للاق ق اواة تع دوافع م ال أ  ام م اح

ة .  عاق   ال

اعها م أجل   اج على الإدارة ات اءات ال اء و هي الاج اءات الإق ا على إج ا وقف ك

ا   سل راسة  ال ه  ه خلال  م  ل  ،ك ى  ق ال اد  الاق عامل  ال ض  اء  الإق ار  ق ار  إص

ل   ا على اه اث و ال اد ح وقف عامل الاق اجهة ال اء في م ء على آثار الإق ال

امل إما  اء ال ع ع  دع الالغاء او دع الق ض اء ال ع إما امام ق اء ال في اج

ل  ضة و ال ف ة ال ل اجهة ال اء في م ا على اثار الاق ف ا تع الي ،  ع اء الاس امام الق

مي ،   ف الع ات ال ة في تف ار ع م ال ة ال ى في قائ ق عامل ال ل ال في ت

ة على  ت ة ال ال ة و الغ ال ال ائج ال   . دون ان نغفل ال

ل في :  ائج ت ة  ن ا إلى ع صل اء  ت ع الاق ض ا ل   وم خلال دراس

الادارة إلى اساءة  د  اء ق ي ر الإق ار مق ة في إص ي ق ة ال ل ال ضة  ف ة ال ل ع ال إن ت

ي ذل  ة ت اراتها ، و م جهة اخ صع ة ق وع ة م م ة رقا ة مع صع ل ال ال ع اس

اد . عامل الإق ل ال   م ق

رخ في   ار ال ها في الق ص عل اء ال ات الإق ف اء   19/12/2015ـــــ  ات الاق ل ع عل  ت

مي .  ف الع ات ال ة و لا ت تف م فقات الع   م ال
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اءات  ف إج ع ل ها غ أنها ت ها و ت ي اء ل ي ت ار الإق ع في ق اءات ال ــــ اج

د الإدارة .  ارات و العق ع في الق   ال

ادة   ال ها  ت عل ي  ال ة  ال ع ع الإس ال ن في  القان عي   ال ن    946إن صفة  قان م 

د إخلال   ة الإدارة حال وج ار ال الي ح إخ ل لل ي ت ة و الإدارة و ال ن اءات ال الإج

نها  اض  اف و   ، ة  لا ال مع  عق  ام  اب حال  في  ال  اش ح  ة  اف ال و  الإشهار  امات  إل

ع ل  لها ، ناه على أن ال ي  ة ال لا ة ض ال ال ع ع الإس فع ال عقل ان ت لة فهل  ال

د الإخلال .  الي وج ل إلى عل ال ف  أن    ي 

ء  إلى - عامل م الل ع ت ال ل الإدار ال في    إغفال ال اء  ال ار الاق ض ق

ئاسي   م ال س ـــ  15ال ي    247ـ ارات الادارة الأخ ال ل  على خلاف ق ها ال أ ف ل   يل الى ت

 .   الادار م

اد. ت فعل م الافعال الف ق وفي حالة ث اء نهائي أوم د الى الإق ع حالة الع د ال   ل 

في              ل  ال ر  مق في  ع  ال ة  ف إلى  زار  ال ار  الق خلال  م  ق  ي ل  ع  ال

ة .  م فقات الع ة في ال ار ع م ال ة ال   قائ

احات:  -1  الاق

ة- ن قان ة  آل ة  وضع  ة  رقاب سل م  ة  ل  ي ق ة    ال عاق ال ة  ل لل حة  ار ال ق اذ  إت في 

اء  عامل  الإق اه ال اد . ات   الاق

مي           ف الع ات ال ات تف ل ة ع ص ا ل ة خاصة ــــ ن ن ات قان ورة وضع آل ض

مي.  ف الع ات ال د  تف ف عق ام و ت   إب

ادة      ال يل  تع ورة  ض الأ   946ـــــ  ضع  ب ذل  و  الإدارة  و  ة  ن ال اءات  الاج ن  قان م 

ة و الاشهار.  اف اءات ال اج ات الاخلال  ل ع الي  ار ال اءات اخ ق و اج ة  ل ن   القان

مي        ف الع د تف ال ازعات عق ة م ات ت ق لآل ي ي ار ن ت ورة اص ــــــ ض

ة .  ائ ة الق الأخ ال   ، و 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Les references 

 



 المراجع والمصادر

95 
 

 ة اللغة الع اجع   : ال

ة:  -01 ن ص القان   ال

ر:.  -  س  ال

ة -  ل ة  ع ال ة  ا ق ال ة  ائ ال رة  ه ال ر  رق    2020دس ئاسي  ال م  س ال صادر 

رخ في    20/442 اد الاولى عام15ال اف  1442ج يل    2020د    30ه ال ع ال عل  ال

ر ج رع س  .   82ال

ة -  ل ة  ع ةال ا ق ال ة  ائ ال رة  ه ال ر  رق  2016دس ن  في    16/01،القان رخ  ال

عام  26 الأولى  اد  اف    1437ج س ج رع2016مارس  06ال ال يل  تع ادر 30ي  ال

ارخ الاث  اد الاولى عام 27ب اف 1437ج  . 2016مارس 07ه ال

ة.  - ئاس اس ال ة ث الأوام ث ال ن العاد ة ث القان ان الع ع الأساسي: الق  ال

ن رق    - -  رخ في  09ـ  08القان اي    25، ال ة و    2008ف ن اءات ال ن الإج ، ال قان

د  ارخ  21الإدارة ج ر ج ج ، ع ادرة ب ل  23ال   , 2008أف

رق    - -  ن  في     10-11القان رخ  ان  22ال د   2011ج الع ة  س ال ة  ال ة  ل ال عل  ي

ة في   3صادر في  37 ل   . 2011ج

ئاسي رق  - -  م ال س رخ    247/  15ال فقات   2015س    16في    ال ال ت ال

د رق  ف العام، ج رج ج الع ات ال ة و تف م ادرة في  50الع  . 2015س  20ال

في    03-06الام   -  رخ  ر10/06/2006ال ر  ج  ة  م الع فة  ال العام  الاساسي  ن    46القان

ادر في   . 16/06/2006ال

رخ في    03/03الام رق   -  اد الاولى عام  19ال اف    1424ج ل عام  19ال عل    2003ي ال

 . ائ ال ة  اف  ال

رق   -  في    04-06الأم  رخ  ال رخ  ن  15ال لي    2006ن ال ة  ال ال ن  القان   2002ي 

ر   ج  في  47ج رخة  ة  19ال ل ي  2006ج ت م و  الغ  ال  أع ي  ت ل ة  ال ة  اق ال

ة. الفات ال  ال
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رق   -  ة    31-96الام  ال ال ن  قان في    1997ال  رخ  ع30ال ر  ج  ارخ    85د  ب

31/12/1996 . 

ن   -  ة عام  21-22قان ان ال اد  رخ في أول ج اف  1444ال ن  2022د  25ال قان ي 

ة ج ر ع ال رخ  89ال  . 2022د 07ال

ن   -  في  06-82القان رخ  اي27ال رر1982ف ج  ة  د الف ل  الع العلاقات  عل  ادر 09ال ال

ارخ  .1982مارس 02ب ائ  ال

ن  - -  رخ في    11-90قان ل  12ال ل و ال ج رر  1990أف ع ل ال علالقات الع عل    17ال

ارخ  ادر ب ل  25ال .1990اف ائ  ال

رق   - ن  في  10-81قان رخ  عام  09ال ان  اف  1401رم ة    19ال ل و    1981ج عل  ي

رق   ن  القان ال  و  ل  ع ال ائ  ال الاجان  ال  الع ل  غ في  08-11ت رخ  اد  21ال ج

عام ة  ان اف  1429ال ال ....الخ  25/07/2003ه  ائ  ال الى  الاجان  ل  دخ و  عل  ي

د  . 44ع

رق   -  ن  رخ    14-83القان ن  02ال ان 1983ي ال ال  م في  لف  ال امات  ال عل  ال

رق   ق  ال م  س ال ال  ل  ع ال اعي  في    130-05الاج رخ  ل  24ال د    2005أف

 . اده ات وع ف اعي و ان الاج ة ال قا ان ال ارسة أع و م  ش

ن رق   -  رخ في    07-88القان ل    1988جانفي  26ال ة و الام و الع ة ال قا ال عل  ي

ادر 04ج رر  . 1988/ 26/01ال

ن رق -  رخ في    07-12   القان ف    21ال د  2012ف ة الع ة رس ة ج لا ن ال   12م قان

ادرة في    2012ال

ئاسي رق   -  م ال س رخ في    247-15ال ة عام    02ال اف    1436د ال ج  2015س16ال

ارخ  15رع   .  13/04/2015ب

ئاسي رق   -  م ال س رخ في  10-236ال ة ج  2010أك  07ال م فقات الع ن ال ال قان

رخ في  58رر  . 15ص07/102021ال
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- : ع العاد ة. ال ف اس ال ة ث ال ع اس ال  ال

رق - ف  ال م  س في    199-18ال رخ  ة  20ال القع ل1439د  اف  عل  2018أوت02ال ي

ف العام ج ر ر ع ف ال  .  48ب

ي: - ع ال ات. ال عل اش ث ال ائح ث ال رات ث الل ق ارات ث ال  الق

في   - رخ  ال ة  ال ال ز  ال ادر ع  ال زار  ال ار  عام  07ق ة  ان ال اد  اف    1437ج  19ال

ة ج ر ع  2015د م فقات الع ال ة في  ار ال اء م  ات الإق ف رخ    17ي  ال

   37-36ص ص2016مارس 16في 

رخ في   - ةال ال ز ال ادر ع ال زار ال ار ال ع الأول عام    07ق اف د    1427ر ال

م    2015 ع  ال ادي  الاق عامل  ال ة  قائ م  ال  و  ل  ال ات  ف د  ،

ةج رع م فقات الع ة في ال ار رخ في 17ال   . 35ص 2016مارس16ال

مارس   - في  رخ  ال زار  ال ار  فقات   2011ق ال في  ة  ار ال م  اء  اتالإق ف ل د  ال

ة ج رر  م رخة في  24الع ل 20ال  . 34-33ص ص2011أف

02-   :  ال

م   -  ، رة  الإس  ، لل  ة  ي ال امعة  ال دار   ، الإدار  اء  الق  ، ل  ال راغ  ماج  ـ 

2010 .  

ع  - اء ال ال) ق اء الإلغاء ، (الإ هاب ، ق اءات ،    ـ م رفع ع ال ل الإج و أص

ان ،   1 ة ، ل ق ق ي ال ل را ال   .   2005، م

أة   - م الإلغاء  دع   ، الإدار  اء  الق ة  ولا  ، الإدار  اء  الق  ، ا  ش الع  ع  اه  إب

رة  عارف ، الإس   . 2003ال
اءات على - ال ض  ة الإدارة في ف ة على سل ائ الق ة  قا ال ي،  ـ رشا م جعف الهاش

ان   وت ل ة ب ق ق ي ال ل رات ال عة الأولى ،م عاق معها (دراسة مقارنة )، ال  ال

عاق ـ   اءات على ال ض ال ة الإدارة في ف ة على سل ائ ة الق قا ي، ال رشا م جعف الهاش

ان .  وت ل ة ب ق ق ي ال ل رات ال عة الأولى ،م   معها (دراسة مقارنة )، ال
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،    ـ- لل  عارف  ال أة  م  ، الإدارة  د  للعق العامة  الأس   ، فة  خل ع  ال ع  الع  ع 

رة ، م    .  2004الإس
ازعات  - لل ة  ق ال ان  ال اني  ال (الق  الإدارة  ازعات  ال في  جع  ال اف،  ض ب ار  ع ـ 

ائ   1)،    الإدارة زع ، ال ر لل و ال   . 2013، ج

- ، زع  ال و  ال  و  اعة  لل مة  داره  ، الإدارة  اد  ال في  ال  ع اءالإس ’ق ة  أم ي  غ ـ 

ائ ،    . 2014ال

ر م - ادرة ض    م اء الإدار ال ام الق ف أح م ت اء لع ة  ي ه امة ال أح الغ

رة  ة لل الإس ي امعة ال   2002الإدارة دار ال
ئاسي  - ال م  س لل وفقا  ة  م الع فقات  لل ي  ال ال   ، ل  ةجل ن ة 247ـ  15م س ال  ،

ائ   ة ، ال غا ة ال ة وح ع ن ال ة للف   . 2018ال

امعي    - لة ، دار الف ال ع ر الإدارة ال اء الأم فة ، ق ع خل ع الع ع ال

رة ،     . 2006الأس

ائ   - ائي ال ام الق ازعات الادارة في ال ة العامة لل ار ، ال ع اب ء    5ع ، ال

ائ  ة ال امع عات ال ان ال اني ، دي   . 2014ال

ئاسي - م ال س اد ال ح ال س ش اد ناص نغ ف 247-15الأس اني ن ار ال  2018الاص

ة - ل ة و ت ة و تق ل ل شي دراسة ت ة دار اله  ال خ م فقات الع مة ال  . 2018ل

ة .- ة القاه ة الع ه د الادارة دار ال ار العق  جاب جاد ن

رة ،  - ة الإس ي امعة ال ف العام ، دار ال از ال ازعات عق إم ادة ،م زاق ح ادة ع ال ح

  .  2012م ، 

ة  - امع عات ال ان ال ة دي ال عة ال ائ  ة في ال م فقات الع ام ال ة إب ل وج ع امة ق ح

2006  . ائ  ال

داء دراسة - ال ة  القائ ي مع الإدارة  عاق ال ني لإدراج  القان ال  س  ال ا  رائ جاس 

اق  ة الع ن جامعة القادس لي القان  .2018مقارنة 
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عة الاولى دار الف لل و  - ة دراسة مقارنة  ن فة غ قان ائ  ة أخ ف از ج ع الله 

ة  زع القاه . 2017ال  م

ازعات الإدارة ، - ة لل ق ان ال اني ، ال ازعات الإدارة الق ال اف ، ال ض ار ب  1ع

ائ ،  زع ، ال ر لل و ال   .  2013، ج

زع- ر لل و ال ة ، ج م فقات الع ح ت ال اف ، ش ض ار ب ائ    ع   . 2011، ال

راسات:   -03 قالات وال  ال

ام ،   -  م م ة   أك لة ال ة ، م م فقات الع ة على ال اف ال ال أع ة  عاق ة ال ل ام ال ال

د   ة ، ع اف ة لل س   .  2016، 09ال

ارات الإدارة   - ف الق اذة ع العالي حاجة ، دع وقف ت ام ،الاس ع ت اذة أمال  الاس

ة و الإدارة رق   ن اءات ال ن الإج ء قان الي على ض ع اءا على أم اس ة    08/09ب ل  ،

ع. ا د ال ، الع لة الف ة ، م ة ، جامعة م خ  اس م ال ق و العل ق   ال
د- ا الع ة العل ة لل ن لة القان ة  1ـ ال ائ س   .   1990ال

ة   - ات ار رز جامعة  ف     د ع ل    2أ  ال ش جامعة س ال ماق ع اء الاس ق

ان  اد ع ج د ال ة الع راسات الاكاد اح لل لة ال عاق م   . 2017ال

د الإدارة ،    - العق علقة  ازعات ال ال ال اص في م اع الإخ او ، ق ان م ال سل

عة مع  ولة ال ، م ل ال لة م   .  2007مقال 

ل رق    - ف ،م لة ال اءات الإدارة ، م ع ال ق ة الإدارة في ت ،    08ع القادر دراجي، سل

د  ة .2008مارس  10الع   ، جامعة م خ 
و    -   ة  ن ،القان راسات  لل هاد  الإج لة  م ة  م الع فقات  ال دعاو   ، ة  ق رزا ف  الل ع 

ل  اقي ، ال ي ب مه أم ال ة ، جامعة الع اد د 08الإق     2009،    1الع
فقات   -  ال ال  م في  ة  اف ال ة  ا ل ة  آل الإدار  اء  ،الق ة  ب ة  ه ال  ، ي  زع ار  ع

  ، ام  ال ولي  ال قى  ل ال  ، ة  م اء    2018مارس    07،  06الع ج الإدارة   ، ان  س زة  ف ـ 
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ائ  ة ، ال اس م ال ق و العل ق ة ال ا ،كل لة أكاد د الإدارة ، م أم في العق ادرة ال م

د ة، 05  ، الع   . 2016س

لة   - ال ة  م الع فقات  ال ال  م في  عاق  ال ل  ق الي  ع الإس اء  الق مه  م  لعلام 

د  ة الع ة جامعة القاه اد ة و الاق ن راسات القان ة لل ان  5ال  2015ج

س - ث    أح ف ة ال ائ دائ ال ع  ة في ت م فقات الع ال ة في  ار اء م ال الاق

ل  ة ال اس ة و ال ن راسات القان د  07وال .  1945ما 08جامعة 01الع ائ ة ال  قال

و  - ة  ن قان اث  أ لة  م لي  ال العام  ف  ال تف  اعات  ل ة  د ال ة  ال اني  سل ع  ال

ل ة م اس د 01ال ل  01الع  . 2021جامعة ج

و  - ق  ق ال ة  ل ائ  ال ة  م الع فقات  ال ن  القان في  اء  الاق اس  ع ل  بلغ

ان  ةجامعة وه اس مال ل 02العل د 06م ائ 01ع ة ال امع عات ال ان ال  . 2013/2014 دي

ة - لة أفاق عل مي م ف الع ة ل ال ي ة ح ال ف العام  ان تف ال ب دراجي ع

ل  ة م ل ن على ال د 11جامعة ل  . 2019 04الع

ام  - ء أح ف في ض ام وال د الإدارة ،الاب فة ،الاس العامة للعق ع خل ع الع ع ال

رة   الاس عارف  ال أة  م ات  اي ال و  ات  اق ال ن  قان ام  للاح وفقا  ولة  ال ل  ال

 . 2004م

ل رق   ،م ف  ال لة  م  ، الإدارة  اءات  ال ع  ق ت في  الإدارة  ة  سل القادر دراجي،  ،   08ع 

د  ة .2008مارس  10الع   ، جامعة م خ 

ة - م فقات الع ة في ال ار اء م ال ني للإق ام القان ي ال ار ع ال ص يلة م ب ع

ئاسي   م ال س ء ال ة على ض ل ل ل  247-15دراسة ت ة م ق لة حق د  15م ن    03الع م القان

ار  ة جامعة   . 2020و ال

ق  - ق ة ال ا ،كل لة أكاد د الإدارة ، م أم في العق ادرة ال اء م ان ، الإدارة ج زة س ف

د  ائ ، الع ة ، ال اس م ال ة، 05  و العل  . 2016س
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ال  - م في  ة  ار ال م  اء  للإق ني  القان ام  ال ي  هاش زة  وفقا  ف ة  م الع فقات  ال

م  س ل 247-15لل ة م ق ق راسات ال لة ال د 08م ائ 01الع ة ال   . 2021جامعة سع

في   ي  ال ب  ه ال م  ال  في  الغ  ال  ي أع ت ل ة  ال ة  اق ال وك راش دور  م

دراسات ائ ل  ال ة ال اد د 17اق ة 2023 01الع ال ائ ال  . 2023جامعة ال

ة و  - ن ث القان لة ال ق ، جامعة تع ، ال ،م ق ة ال ل اه م علي ،  ان  ه

ل ة ، ال اد د  6الإق   . 2023،  1، الع

ات:  اتحو الأ   وال

اب ،  - ام ب د ل    إك ة ل ة ، م م فقات الع قاتها على ال لة و ت ف ارات الإدارة ال الق

  ، بلقاي  أب  ة جامعة  اس ال م  العل و  ق  ق ال ة  ل ع  ال العام  ن  القان في  اس  ال شهادة 

ان   . 2016/2017تل

ت   -  ماج  ة  م ة،  م الع فقات  ال في  العام  ال  ال ة  ا ح ات  ،آل ع ة  ح

د مع ت وزو  ل ة، جامعة م اس م ال ق والعل ق ة ال ل ن عام،    . 2019قان
داء ،   ة ال القائ ي مع الإدارة  عاق ني لإدراج ال س ، ال القان ا ال ــ رائ جاس 

ق ، ق العام ،   ق ة ال ل ن العام ،  اج في القان ل شهادة ال مة ل ة مق دراسة مقارنة ، م

اق ،  ة ، الع   .  2018جامعة القادس

ل شهادة   - وحة ل ة ، أ م فقات الع ازعات ال ة م ني ل ام القان ة ، ال اني راض رح

ائ  ة ، جامعة ال ق ، ت إدارة و مال ق اه ل م د في ال   2017،   2016ال
أ    -  ة و م أ الفاعل عاق معها ب م اءات على ال ض ال ة الإدارة في ف اد ، سل ة مق ز

ة ،   اس م ال ق و العل ق ة ال ل ق ،  ق ن العام ، ق ال راه في القان وحة د ان ، أ ال

لالي ر ج ائ ،     جامعة ال اس ال ا ، س بلع   .  2018/2019ال

ل شهادة   - ل ة  م  ، ة  م الع فقات  ال ازعات  م اء الإدار على  الق ة  ، رقا ة ش  س

د  ل ة ، جامعة م اس م ال ق و العل ق ة ال ل ازعات إدارة ،  ن م ع قان ن ف اج في القان ال

  2016مع ،ت وزو 
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و    - ائ  ال ن  القان في  الإدارة  د  العق مادة  في  الي  ع الاس اء  الق  ، او  الله  ع 

ة ،   اس م ال ق و العل ق ة ال ل ن العام ،  راه في القان ل شهادة ال وحة ل ي ، أ ن الف

ان  ن العام ،جامعة أب بلقاي ، تل   . 2018، 2017ق القان

اءات   - ن الإج ء قان ة ،على ض م فقات الع ال ال  ازعة في م ام ال في ، ن ل ي  ع ال

ن. ة ماج في القان ة و الإدارة ، م ن     ال
وحة    - ا دراسة مقارنة،   ، ي  عاق ال ف  ال على  ة  م الع فقات  ال آثار  ي،  زة هاش ف

ة   ل  ، ة  م الع فقات  ال في  ر  ال ت   ، م  العل في  راه  ال شهادة  ل  ل مة  مق

اس ،  ا ، س بلع لالي ال ة ، جامعة ال اس م ال ق و العل ق   .   2018ـ 2017ال
على - ل  ال أجل  م  وحة  أ  ، ائ  ال في  ة  م الع فقات  ال في  ة  اف ال  ، ل  ةجل ن م

ائ  ق ، جامعة ال ق ة ال ل ن العام ،  راه في القان ة ، 1شهادة ال سف ب خ   . 2015، ب ي

شهادة    - ل  ل رسالة   ، ة  م الع فقات  ال ال  م في  اد  الف اجهة  م ات  آل  ، اب  ت ة  ناد

ة ،   اس م ال ق و العل ق ة ال ل م ،  راه في العل   2013ال

ذجا    - ن ة دع الإلغاء  م الع فقات  ال ازعات  اء الإدار على م الق ة  سل رقا احي  ب

ة   115ص  ا ق جامعة ع ق ة ال ل ة ماج    .  2007م

ل - ات ن ل لة ل ة م ائ م ار ال ن ال ة وف القان ائ ة الق اكالإفلاف ال ة م حل

لة  اف م ض ة جامعة م ب اس م ال ق و العل ق ة ال ل ي   . 2018/2019شهادة ماس أكاد

ل شهادة  - وحة ل ة ، أ م فقات الع ار ال ال العام في إ ة ال ا ات ح ، آل ة خ ح

ائ  ق جامعة ال ق ة ال ل ن عام ،  ق ت قان ق راه في ال     .  2015، 2014د

- ، وردة  ة  ح  قا القاضي     ال و  الإدار  القاضي  ب  ة  م الع فقات  ال على  ة  ائ الق

ة   ة ، جامعة م خ  اس م ال ق و العل ق ة ال ل ة ماس ،  ائي ، م ،  2018ال

2019 .  

ة- ر س س يل ال ع ل ال ف العام في  اد ال ة   2020رزقي الهام م ل ن الادار  ت قان

ة  ي ت ي ت خ الع ه ال ة جامعة ال اس م ال ق و العل ق  2023/ 2022ال
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شهادة - ل  ةل م ة  م ة  م الع فقات  ال م  اء  الإق حالات  ماي  فاتح  او  ح ان  سف

ة  ة ال ي ت ي ال ة جامعة الع اس م ال ق و العل ق ن الادار ق ال ماس ت القان

2021/2022 . 

ل   ج ل ةال اف العامة م مة وس ال ف العام وآثارهعلى خ ات ال ال م أم تف

لا   ر م ة جامعة ال اس م ال ق والعل ق ة ال ل ن الإدار  ق ت قان اس حق شهادة ال

ة ةجامع ة ال اه سع  . 2021/2022ال

ن - قان ت  ق  ق ال ل شهادة ماس في  ة ل ارة م ال ات  ال ة  ف ت اني  عادل رح

لة  اف ال ض ة جامعة م ب اس م ال ة و العل ل ال    . 2015/2016الاع

-  ، مقارنة  دراسة   ، ة  م الع فقات  ال ال  م في  الإدار  عاق  ال أسال   ، ون  خل ة  عائ

ائ  ق ، جامعة ال ق ة ال ل ن ،  م في القان راه العل ل د وحة ل   . 2015، 1أ
اءات -  ن الإج ء قان ة ، على ض م فقات الع ال ال ازعات في م ام ال في ، ن ل ي  ع ال

ن العام ع القان ن ف في القان اج ل شهادة ال ة ل ة و الإدارة، م ن ن    ال ، ت القان

ة ،   ا ة ،  ان م ح ة ، جامعة ع ال اس م ال ق و العل ق ة ال ل ال ،  ،  2011العام للأع

2012 .  

اج - ل شهادة ال ة ل ، م ائ ع ال ة في ال م فقات الع ة ال ص خالفة، خ اد ب ع

د  ل ة جامعة م اس م ال ق والعل ق ة ال ل ازعات الإدارة،  ن ال ن العام ت قان في القان

  . 2008   مع ـ ت وزو 

لة  - ة م ائ م ع ال ة في ال م فقات الع ة في ال ار اء م ال ي الإق ف غ

ة جامعة   اس م ال ق و العل ق ة ال ل ن الادار  ل شهادة ماس ت قان ات ن ل ل

ة  1945ما 08  . 2019/2020قال

ئاسي - م ال س ء ال ف العام في ض اخ تف ل ال از فاروق  د ح   199-18م

ل جامعة م   ن الع ل شهادة ماس ت قان ة ل دجا م ة ن رس اع ال ت ال

ل   ى ج ي ب    . 2018/2019ال
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ة: -04 ائ هادات الق ارات والاج ام والق لالأح ة م    ت ائ ات الق ر ع اله ل ما 

ة   ارات ال ة وق ائ ال الق ارت ال ة الادارة وق ة وال ائ اك الاب ام ال أح

ولة. ل ال ا وم ت  العل ورها.وت    تارخ ص

05- : ام عاج والق ل ال ت  ائي أو وت ائي (أ، ب، ت، ث، ...). ه  ألف

خ - ار لع ن ي أ ي ع عاني ع اعة 14/03/2024مع ال ان 10:00ال  wwwalmaamg.comع

اه - ة الاب ة ب ج مار ت ا أن  ادب اع قع الاح ة ال ان   14/06/2016صق ع

وني   . الال
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ضات ة في تف ار اد م ال عامل الاق مان ال اء ه ح ت   الاق ف ى ما ت مي م ف الع ال
ا  اء، له ار الاق ار ق ة واسعة في اص ي ة تق ل ع الإدارة  نا، ت دة قان ه اح حالاته ال ف
ء  اد م س عامل الاق ة ح ال ا اعها ل ها ات اج عل اءات ال لة م الإج ع  ه ال احا
اء  الاق ار  ق ار  اص ل  ق عه  دف تق  في  حقه  م  عامل  ال م  ا  ة،  عاق ال ة  ل ال ي  تق

داء.  ة ال ل في القائ ر ال إلغاء في مق ع  اره، وح ال ع إص ى    اوح

ة اح ف ات ال ل ضة،  :ال ف ة ال ل ، ال اد عامل الاق مي، ال ف الع ات ال اء م تف الاق

 . ع ر،   مق

Résumé :  
L'exclusion est la privation de l'opérateur économique de participer aux délégations de 
service public lorsque l'une des situations légalement définies est remplie. L'administration 
dispose d'un large pouvoir discrétionnaire dans la prise de la décision d'exclusion. C'est 
pourquoi le législateur l'a entourée d'un ensemble de procédures qu'elle doit suivre pour 
protéger le droit de l'opérateur économique contre une mauvaise appréciation de l'intérêt 
contractant. Il a également permis à l'opérateur de faire valoir ses moyens de défense avant 
la prise de la décision d'exclusion ou même après sa délivrance, ainsi que le droit de 
contester l'annulation de la décision d'inscription sur la liste noire.  
Mots-clés : exclusion des délégations de service public, opérateur économique, autorité  
délégante, décision, recours 

Summary: 
Exclusion is the deprivation of the economicoperatorfromparticipating in the delegations 
of the public facilitywhenever one of itslegallydefined cases isavailable. The 
administration has a wide/ broad discretion in issuing the decision of the exclusion. 
Therefore, the legislator surrounded it with a set of procedures that must be followed to 
protect the right of the economic customer from miscalculation of the contracting interest, 
the customer's right to submit his or her defenses before the exclusion decision is issued or 
even after it was issued, as well as the right to appeal the cancellation of the registeration's 
decision on the blacklist. 
Keywords: exclusion from public facility delegations, economic operator, delegated 
authority, decision, appeal. 


